
 وزارة التعليــم العالـي والبحـث العلمـي
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

 ........... :كلية الحقوق و العلوم السياسية                                   المرجع

 القانون العام: قسم

 نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر مذكرة

 

 

 

 ميدان الحقوق و العلوم السياسية
 القانون الجنائي:التخصص                                               الحقوق   :الشعبة

 : ةإشراف الأستاذتحت                             :               ةبمن إعداد الطال
 بيةشيخي ن- رزاق فايزة -

 أعضاء لجنة المناقشة
 رئيسا................... زموش فاطمة .................ةالأستاذ   
 مشرفا مقررا................. شيخي نبية............... ةالأستاذ    

 مناقشا ..................أمينة طواولة.............. ةالأستاذ
 9102/9191: السنة الجامعية

 92/60/9696:نوقشت يوم

المسؤولية الجزائية والمدنية في ظل القانون 

 الجمركي الجزائري 



 كلمة شكر

 

 

على توفيقه و احسانه بما من ,قر له الكون بتمام الوحدانيةالحمد لله الذي ا
واصلي واسلم على رسوله ,علي من صبر حتى اتممت هذا العمل البحثي

من لم يشكر الناس لم :"الكريم الذي أوصانا بعرفان الجميل وتقديره فقال
 "يشكر الله

يه لذا أتوجه بالشكر الجميل لذو و له الواجب يقضي بإسناد الفضل لأه
على قبولها الإشراف " شيخي نبية"العرفان الى أستاذتي المشرفة والتقدير و 

 تعهدها بالتصحيحمنذ ان كان مجرد أفكار متناثرة و متابعتها البحث و 
ولأعتز بإشرافها الذي ,توجيهاتهافقد نهلت من علمها وفقهها و , والتوجيه

 .ظل مفخرة لي

لكن أسأل الله تعالى أن ,م من نفسي العجز عن مكافأة فضلهاو إني لأعل
 .يجزل لها المثوبة و العطاء و يجازيها عني خير جزاء

 



 

 

 الإهداء
وتملك فؤادي ,المتواضع هذا إلى من تعلو عرش قلبيأهدي جهدي 

لا تشبع العين من إلى من ,إلى من أدين لها بحياتي ووجودي
إلى ,ولا اللسان من ترديد إسمها,يشبع القلب من حبها لا و ,رؤياها

من ذللت الصعاب و هونت العسير و زرعت الأمل 
وتجرعت العلقم لأشرب من كأس العلم و أطلب المزيد أمي ,الكبير

 .الغالية 

وخير سند في مشواري , إلى من إحترم طموحي فكان خير عون
تها الخيرة أبي حفظه إلى من لم يبخل عليا بكلماته و دعوا, الدراسي

 .الله و أدامه

وتمنوا لي دوام ,ورأيت في أعينهم الدنيا,إلى من شاركوني حياتي
 .حفظهم الله( °ياسمينة  ,أحمد ,عمر)النجاح إخوتي 

لى ( لوجين و صهيب )إلى زوجي و أولاد أخي  وزوجتي أخي وا 
إلى كل و ,اب والزملاء الذين عز علي فراقهمكل الأصدقاء والأحب

 .العلوم القانوية و الإدارية الأسرة القانونية بمعهد 
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 مألوفة غير وآليات بوسائل مزودة فهي سيادي، طابع ذات إدارة الجمارك إدارة تعتبر 
 لأعوانها، الممنوحة السلطات اتساع خلال من خاصة القضاء، أمام الجمركي النزاع لسير
 المتميز الجمركي، القانون في المتضمنة المخالفين مواجهة في المقررة الجزاءات وكذا

 بالنجاعة له والمشهود بالخصوصية
 لفائدة والرسوم الحقوق تحصيل هو الجمارك لإدارة المخولة المهام لب كان فإذا 

 ومجابهة الغش عن الكشف أجل من والبضائع الأشخاص حركة ومراقبة العمومية الخزينة
 وليدة كانت عميقة، تحولات عرفت قد مهامها، أداء وآليات وسائل وكذا الغاية فإن الأخطار،

 معاينة صعيد على سواء استثنائية، تدخل بوسائل الإدارة هذه لتزويد موجهة سيةسيا إرادة
 . القضائية المتابعة صعيد على أو الجمركية المخالفة

 الأشخاص مواجهة في واسعة وصلاحيات سلطات منحها خلال من ذلك ويتجلى 
 في المخالفين لىع الجزاءات تسليط على القدرة خلال من وكذا ، لرقابتها الخاضعة والبضائع

 قانون جعل إلى أدى ما والنجاعة، بالخصوصية تتسم ردعية إجراءات منظومة إطار
 المجال في والاستثنائية بالخصوصية اتسامه مع الجنائي، القانون فروع من فرعا الجمارك
 .الجنائي

 :أهمية الدراسية
ام واسع بالنسبة تكمن أهمية هذه الدراسة في كون القانون الجمركي لم يكن محط اهتم 

فلا تزال الجرائم الجمركية من . للعديد من الدارسين والممارسين في الميدان القانوني الجزائري
أبرز الجرائم غموضا ، لكونها لم تنل حظا وافيا من الدراسة والبحث سواء على المستوى 

 .الوطني وحتى العالمي
وع، وكذلك الطابع التقني ومما يؤكد ذلك، ندرة المؤلفات التي تناقش هذا الموض 

للجريمة الجمركية، وما يتسم به التشريع الجمركي من عدم استقرار، نتيجة ما يعرفه من 
 .تقلبات سريعة تجعل مواكبته مهمة صعبة
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وتجدر الإشارة أيضا إلى أن القانون الجمركي، تضمن بعض الأحكام المتميزة التي  
ء الذي يضفي عليه الطابع العقابي، ويجعله تخرجه عن نطاق ومبادئ القانون العام، الشي

وتتمثل هذه الأحكام المتميزة بالخصوص في قواعد الإثبات خاصة ما . قانون جنائي خاص
ارتبط منها بعبء الإثبات وحجية وسائل الإثبات، وفي مجال المسؤولية الجزائية حيث وسع 

نية انهاء النزاع الجمركي من دائرة المسؤولين عن المخالفات الجمركية، كما نص على امكا
 .عن طريق المصالحة دون اللجوء إلى القضاء

 في القانون الجزائري  المسؤولية المدنية  والجزائية ويمكن الإشارة إلى أهمية دراسة  
تسمح هذه الدراسة بالإلمام بالخصائص القانونية التي تميز تسليط  :الناحية القانونية. 1

الجرائم الجمركية، وتوضيح اللبس الذي  ية والجزائية  في المسؤولية المدن الضوء على 
 .يشوبها

 الجمارك، قانون لنصوص الصحيح الفهم تعميم في الدراسة هذه تساعد :العملية الناحية. 2
نظام المسؤولية المدنية في  ونظام المسؤولية الجزائية  في أخطاء وقوع دون يحول الذي

 .المنازعات الجمركية
 2المؤرخ  في  97/79رك قوانين محلية أهمها قانون الجمارك رقم حكم الجماوب  

الذي عرف كما هائلا من التعديلات سواء قوانين أو أوامر ، آخرها القانون  1797يوليو
ر العدد .ج 2717المتضمن قانون المالية لسنة  2777ديسمبر  37المؤرخ في  77/77

أوت  23المؤرخ في  75/76تهريب الأمر ، بالإضافة إلى القانون المتعلق بمكافحة ال 197
المتضمن قانون المالية  2717أوت  26المؤرخ في  17/71و المعدل بالأمر رقم   2775

 2 47ر العدد  .ج 2717التكميلي لسنة 

                                                           
1
الذي عرف كما هائلا من التعديلات سواء قوانين أو أوامر ، آخرها  1797يوليو 2المؤرخ  في  97/79رقم القانون    - 

 97ر العدد .ج 2717المتضمن قانون المالية لسنة  2777بر ديسم 37المؤرخ في  77/77القانون 

2
المتضمن قانون  2717أوت  26المؤرخ في  17/71و المعدل بالأمر رقم   2775أوت  23المؤرخ في  75/76الأمر  - 

   47ر العدد .ج 2717المالية التكميلي لسنة 
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كما يحكمه أيضا إتفاقيات دولية كمنظمة التجارة العالمية و إتفاقية التبادل الحر  وما  
       يين لمواكبة التطورات الإقتصادية التحسس الجمركية دائمة يلاحظ أن المنظومة التشريعية

والتطور التكنولوجي بحكم أن الجرائم الجمركية كلما ظهرت بأساليب جديدة تماشى معها 
 ع بآليات و أساليب جديدة لمكافحتها  فيظهر جليا أنه بعد إستقراء قانون الجمارك و المشر 

عدة تعديلات أغلبها جاء في طوفان إما قانون المالية  و قانون مكافحة التهريب أنهما عرفا
من دستور  123السنوي أو قانون المالية التكميلي  و يتضح من خلال إستقراء المادة 

   2716 2من دستور 141، و المادة  17761
        بالقوانين العضوية فيما يتعلق بقوانين المالية لضرورة   المشرع الجزائري  قد منح   
مصلحة حالّة ، و كما سبق و أن عرّجنا عليه أعلاه أن مديرية الجمارك تابعة لوزارة  أو

 .المالية  و على هذا الأساس إستفادت من هذا الإمتياز
يكون للجمارك علاقة مباشرة مع عدة وزارات ، تتعاون فيما بينها لأهداف رقابية على   

صحة ، و الإتصال  الداخلية  الخارجية و البضائع الصادرة و الواردة ، كوزارة الدفاع ، ال
 .غيرها من الوزارات و المؤسسات 

تشرف إدارة الجمارك على حركة و تخزين البضائع المستوردة ، المصرح لها في   
التخزين بالمستودعات العامة ، و تقوم بالإشراف على كافة المواد المعفاة من رسوم الجمارك 

          تدخل عن طريق الموانئ البحرية أو المطارات الجوية ، و الرقابة  كالمواد الخام التي 
 .أو الحدود البرية

 :أهداف  الدارسة  
 ما وكل الجمركي المسؤولية   الجزائية  والمدنية  في ظل القانون  موضوع دراسة إن 

 ،الجمركي التشريع وقواعد أحكام على الوقوف يتطلب المنظم لها، التشريعية بالوسائل يتعلق

                                                           
للجمهورية  الجريدة الرسمية ،1996 فمبرنو  177628ديسمبر  79المؤرخ في  437-76المرسوم الرئاسي رقم  - 1

 .6 ص 1996-12-77في  المؤرخة 96رقم  الجزائرية،
 . 2716مارس   7في المؤرخة 14الجريدة الرسمية رقم  2716مارس  76المؤرخ في  71-16القانون رقم ، الدستور -2 
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 التي النظامية الضوابط جميعها تتضمن والتي ، بها المتعلقة التنظيمية و التنفيذية واللوائح
عداد على السهر على تطبيق  القوانين  تعمل  .بذلك الكفيلة الضمانات وا 

إن هدف إدارة الجمارك هو حماية إيرادات الدولة و الحفاظ عليها ، بتحصيل الرسوم 
           ق منع التهريب بكافة أشكاله ، و أيضا منع الإحتيالاتالموجبة و المستحقة عن طري

 .ضبطها  و
دور إدارة الجمارك المتمثل في حماية الإقتصاد الوطني و جلب رؤوس الأموال ان  

الأجنبية و تشجيع الإستثمارات ، والمحافظة على توازن الميزان التجاري  و ميزان المدفوعات 
و التنظيمية بما يضمن مرونة العمل الجمركي  ص التشريعيةو كذا عن طريق تكييف النصو 

 .بصفة عامة ، و التي هي ليست وليدة الصدفة
إن العمل الجمركي دائم التطوير ، يسعى دائما لأساليب جديدة في جميع قطاعاته  

 تجعله ينفرد ببعض الخصوصيات عن باقي القوانين الأخرى
 :الموضوع اختيار أسباب

ضمن هذه  يندرج لكونه بالموضوع، الخاص اهتمامي في الذاتية الأسباب تتمثل 
 مجال القانون الجمارك في البحث عملي

المسؤولية المدنية والجزائية في ظل  موضوع تناول في فتتمثل ،الموضوعية الأسباب أما
القانون   مظاهر تبيان في خاصة حقه، يعطى ولم والذي ،  القانون الجمركي الجزائري

 الجمركية الجريمة المعمول بها  لقيامالاجراءات 
 :الدراسة إشكالية

نطراح الاشكالية المسؤولية  المدنية والجزائية للجرائم الجمركية   و   لخصوصية نظرا
 : ئيسية التالية  الر 

 .ما مجال نظام المسؤولية الجزائية والمدنية في القانون الجمركي الجزائري
 : الآتية الثانوية الاسئلة الإشكالية هذه عن وتتفرع
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المسؤولية  الجزائية  و المدنية  في المنازعات الجمركية  في    مامدى فعالية النظام 

 ؟القانون الجزائري  
 هل يخضعان لنفس المسؤولية المتعارف عليها في القانون العام و القوانين الخاصة الأخرى ؟

 نية في المنازعات الجمركية ؟أم أنه ينفرد بخصائص في نظام المسؤولية الجزائية و المد
 السابقة الدراسات

 القانون رجال فيها يغص لم التي المجالات من يعد الجمارك قانون إن القول يمكن 
 صلاحيات الإدارة هذه منع وخلفية القانون، من الفرع هذا خصوصية أسباب لاكتشاف كثيرا،

 تناولت التي الدراسات عضب نجد ذلك من بالرغم العام، القانون في مألوفة غير وسلطات
  تعالج لم الفرنسية، منها خاصة المقارنة، الدراسات وحتی دراستنا، موضوع العموم من بشيء

 ظل في بحثه، تقنية دراسة بدراسته اكتفت بل تعمق،المسؤولية المدنية والجزائية  وت موضوع
 : منها نذكر الصلة، ذات القانونية النصوص

 العيد، مفتاح للطالب  ماجستير رسالة وأيضا زعات الجمركية ،المنا، أحسن بوسقيعة   -1
 ماجستير مذكرة الجمركية، الجريمة عن للمسؤولية كأساس الغش

خصوصيات قانون العقوبات الجمركية ،أطروحة لنيل شهادة : عبد المجيد زعلاني  -2
 دكتوراه دولة في القانون الجنائي

 :الدراسة منهج
 على يركز الذي الوصفي، التحليلي المنهج على الدراسة هذه في الاعتماد تم لقد 

 في الحاصلة التطورات التبيان أحيانا، المقارنة واستخدام بالموضوع، المتعلقة المسائل دراسة
 المسؤولية المدنية والجزائية  في التشريع الجزائري ، خاصية تراجع ومدى المجال، هذا

 :الدراسية خطة الجنائي للقانون العامة ئالمباد مع الجمركي القانون مبادئ وتوحيد
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 هذه تقسيم سيتم حقه، الموضوع استيفاء وكذا العلمي، البحث منهجية احترام إطار في
 :فصلين إلى الدراسة

  نظام المسؤولية الجزائية في المنازعات الجمركية حيث  تناولت  في الفصل الأول  
ؤولية الجزائية في المنازعات الجمركية انواع المس ويتضمن مبحثين جاء الأول بعنوان 

لكون  نطاق المسؤولية الجزائية في الجرائم الجمركية وأسباب إنتقائهاوالمبحث الثاني بعنوان 
 . هذه المجالات واسعة  ومتعددة لا  يمكن حصرها  في  بحث كهذا 

مبحثين وتتضمن الجمركية  نظام المسؤولية المدنية في المنازعاتأما الفصل الثاني    
والمبحث المسؤولية المدنية المدنية المؤسسة على أحكام القانون المدني الأول المبحث جاء 

وخاتمة حددنا  الجمارك المسؤولية المدنية المدنية المؤسسة على أحكام القانونالثاني بعنوان 
 فيها نتائج البحث راجيين أن تكون في المستوى البحث و الجهد المطلوب
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نظام المسؤولية الجزائية في المنازعات 
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حرية الشخص المخالف و ذلك  عن المسؤولية الجزائية المساس بالذمة المالية و جرين
بحرمانه أيضا من بعض الحقوق المدنية و السياسية ، و في المجال الجمركي تجدر الإشارة 

قواعد المسؤولية المقررة في القانون العام ، و ذلك فيما  إلى أنه تطبق على الجرائم الجمركية
 .1يتعلق بمبدأ شخصية الجزاء أو بتفريده

و على هذا الأساس يتضح أن المسؤولية الجزائية في المادة الجمركية زيادة على 
إعتمادها قواعد القانون العام في قيام المسؤولية إلا أنها تتبنى أساليب جديدة غير معهودة في 

لقانون العام ، فهي مستحدثة بموجب قانون الجمارك ، و عليه سنفصل نظام المسؤولية ا
، نعالج في الأوّل أنواع المسؤولية الجزائية في  الجزائية في المنازعات الجمركية في مبحثين

           ، وفي المبحث الثاني نطاق المسؤولية الجزائية في الجرائم الجمركية    المنازعات الجمركية
 .و أسباب إنتفائها 
 أنواع المسؤولية الجزائية في المنازعات الجمركية: المبحث الأوّل  

تعرف المسؤولية عموما بأنها تحمل تبعة إرتكاب الفعل المجرم ، و الذي يتمثل في خرق  
 .2عنه جزاء يقرره القانون و توقعه الجماعة بحكم قضائي القانون ، الأمر الذي ينجر

الجزائية في القانون الجمركي يمكن القول بأنها تتميز بنوع من الإتساع  و المسؤولية
( قانون العقوبات ) مقارنة بالمسؤولية الجزائية التقليدية المنصوص عليها في القانون العام 

بحيث تتضمن أصنافا أخرى من المسؤولية إستحدثها قانون  3المساهمة و الإشتراك في الجريم
مستفيد من الغش و المسؤولية القائمة على الحيازة العرضية للبضاعة أو الجمارك كمسؤولية ال

ممارسة مهنة ، و عليه سنعالج في المطلب الأوّل المسؤولية الجزائية التقليدية في المنازعات 
، و في الثاني المسؤولية الجزائية المستحدثة في المنازعات الجمركية بموجب قانون   الجمركية
 .الجمارك 

                                                           

 .إبراهيم سعادة لطلبة المدرسة الوطنية للإدارة ، فرع إدارة الجمارك  - 1
 .372المنازعات الجمركية ، المرجع السابق ص،حسن بوسقيعة   - 2
 42جنائية ص.غ  77/12/1767قرار   42ص 1797العدد الأول سنة : نشرة القضاة  - 3
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 المسؤولية الجزائية التقليدية في المنازعات الجمركية:الآول المطلب
المسؤولية الجزائية في القانون العام شخصية ، تقتضي لتأسيسها توفر القصد الجنائي 
لدى من يتحملها ، و على هذا الأساس بالرجوع للقانون العام نجد نوعين من المسؤولية ، 

، و عليه سنتطرق في الفرع الأوّل إلى المسؤولية مسؤولية الفاعلين في الجريمة و الإشتراك 
الجزائية القائمة على الفاعلين في الجريمة الجمركية ، و في الفرع الثاني المسؤولية الجزائية 

 .القائمة على الإشتراك في الجريمة الجمركية 
 المسؤولية الجزائية القائمة على الفاعلين في الجريمة الجمركية: الفرع الأوّل  

 كثرلأا عولنا كية رلجمايمة رلجافي همة لمساا سسة علىؤلمائية ازلجالية وؤلمسا تعد    
هم مساأو  لخدمتردع كل لى ف إدلتي تهو ائية ازلجالية وؤلمساع اونأ نعا موشيكلاسيكية و

ب تكاارفي همة لمساا نناتجة عكاملة كونها لية وؤمس نعرة عباكية ،وهي رلجمايمة رلجافي 
 .1نولفاعلايتحملها كية ، ورلجما مئارلجا

ابعا طلتي تكتسي اية دلمال ابالأعمام لقياالى ويتي ذلا صلشخابأنه  للفاعف اريع     
 .2كيرلجمايع رلتشاميا في ارجإ

و قد يساهم عدد من الأشخاص  و قد يرتكب الفاعل بمفرده جريمة فيكون فاعلا ماديا ،      
 .3في إرتكاب نفس الجريمة

همة مساهم سا نمكل فاعلا  ديعي رئازلجت اباولعقن اوقان نم 41 دةمالا سبحو        
أو  ديدلتها  أو دعولأو ابالهبة  للفعب اتكاارعلى ض رحأو يمة رلجا ذفي تنفية رمباش

 .امي رلإجا سليدلتأو ا للتحايأو الاية ولأو اة طلسلل استعماءة اساإ
 للفاعا وفهي رئازلجن اولقانافي  للفاعر اوصد ديتضح تعدة لماهذه ا صنى وفح نم
 .ضايي أولمعنا للفاع، و هو اعليها ض رلمح، و هو ايمة رللج رلمباشا

                                                           

1 - CI.J.BERR et H. TREMEAU :LE DROIT DOUANIER, communautaire et national , 4e 
édition, p 455et 456. 

 .373نازعات الجمركية  ، المرجع السابق صالم ،أحسن بوسقيعة    - 2
 163، ص  2776الوجيز في القانون الجزائي العام ، الطبعة الثالثة ، دار الهومة ،سنة  ،أحسن بوسقيعة    - 3
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يمة رلجا بتكرم نمكل على كي رلجمن اولقانافي و ينطبق هذا التمييز إلى حد ما 
 .لذلك الطريق له  دمه نعلى مكية ورلجما

ض ، أو ما يسمى بالفاعل ر الفاعل المادي و المح: و يأخذ الفاعل الأصلي صورتين         
 .المعنوي

 : الفاعل المادي : أولا 
ع  كل من ساهم مساهمة .من ق 41يعتبر فاعلا ماديا وفقا للشطر الأول من المادة       

مباشرة في تنفيذ الجريمة ، أي كل من قام شخصيا بالأفعال المادية التي تدخل في تكوين 
مة شخص بمفرده و قد يرتكبه عدد من الأشخاص ، الجريمة ، و قد يرتكب الفعل المادي للجري

فنكون بصدد إما في صورة الفاعل المادي في حد ذاته   و ليس ضروريا ليكون الشخص فاعلا 
ماديا أن ينفذ العمل المادي حتى النهاية و لا أن يحدث التنفيذ النتيجة  إذ يصلح وصف 

         على من إرتكب جريمة خائبة ،  و حتى الفاعل المادي على من حاول إرتكاب الجريمة ، بل
و هو مثل الفاعل ( الفاعل المادي مع غيره ) و قد يأخذ صورة  الفاعل الأصلي المساعد 

غير أنه لم يرتكب هذه الأفعال  .1 المادي ، من قام شخصيا بالأفعال المادية المشكلة لجريمة
 .2 فاعلين ماديين لنفس الجريمة بمفرده إنما ارتكبها رفقة شخص آخر أو أكثر ، يكون كلهم 

 :الفاعل المعنوي : ثانيا 
يأخذ الفاعل المعنوي عدة صور أشار المشرع صراحة إلى واحدة منها و هي          

 ع ، و أشار ضمنيا إلى الصور الأخرى.ق 41/2المحرض في المادة 
 
 

                                                           

، طبع الديوان الوطني لاشغال العمومية  1ط ،  3جلمواد الجزائية ،الاجتهاد القضائي  في ا ،جيلالي بغدادي  - 1
 156،ص  2776،سنة
قرار  242326، ملف رقم  25/76/2771 تاريخ  233415 رقم القرار  ،غرفة الجنح و المخالفات: الاجتهاد القضائي  - 2
 199-166ص  ،2772سنة ،2ج،عدد خاص،المجلة القضائية ، 75/6/2771
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 :  المحرض
خرى لاسيما منها التشريعين الفرنسي ما يميز التشريع الجزائري عن باقي التشريعات الأ         

          41و المصري هو إعتبار المحرض فاعلا أصليا و ليس شريكا  و ذلك منذ تعديل المادتين 
في صياغته الحالية  47/2و هكذا يكون نص المادة  72/74ع بموجب القانون رقم .ق 42و 

 ...يعتبر فاعلا "  72/74إثر تعديل قانون 
رض على إرتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة إستعمال من ح كل         

 .1"  السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي 
فيمكن تعريف التحريض على أنه دفع الجاني إلى إرتكاب . أو التدليس الإجرامي         

لمحرض ، و يقتضي التحريض لكي الجريمة بالتأثير في إرادته و توجيهها الوجهة التي يريدها ا
 :يكون معاقبا عليه توافر شروط معينة و هي 

         ع و هي الهبة .ق 41/2أن يتم التحريض بإحدى الوسائل المحددة قانونا في المادة  – أ
 .أو الوعد و التهديد أو إساءة إستعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي 

لتحريض مباشرا أي أن يقوم المحرض بدفع المحرض صراحة إلى ارتكاب أن يكون ا – ب
 .الجريمة 

 .أن يكون التحريض شخصيا ، أي أن يكون موجها إلى المراد دفعه إلى إرتكاب الجريمة  – ج
لا يشترط أن يقوم المحرض بإرتكاب الجريمة ، بل يكفي التحريض وحده لمعاقبة المحرض  – د

 .2ع.ق 46ادة ، هذا ما نصت عليه الم
يحمل المحرض  75/76و تجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد بشأن التهريب الأمر     

من  22مسؤولية أعظم من المسؤولية الملقاة على عاتق الفاعل المادي حيث حرمته المادة 
 .3قانون التهريب من الإستفادة من ظروف التخفيف

                                                           

 .169الوجيز في القانون، الجزائي العام ،المرجع سابق ،ص ،أحسن بوسقيعة   - 1
 37677طعن رقم .2جنائية  غ 1776جوان  19قرار رقم  159ص  45ة عدد نشرة القضا - 2
 .373المنازعات الجمركية ، المرجع السابق ص، أحسن بوسقيعة   - 3
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 : 1هي لحارمث يمة بثلارلجا رتمم جه عاوبو         

 .و القانون لا يعاقب على مجرد التفكير في الجريمة  ملتصميو ا رلتفكياحلة رم• 
و هي مرحلة تتوسط التفكير في الجريمة و البدء في تنفيذها و تعرف  2التحضيرحلة رم• 

الجريمة   3كل فعل يهدف به المجرم إلى خلق الوسط الملائم لتنفيذ" الأعمال التحضيرية بأنها 
جرد أفعال مبهمة و غامضة لا تكشف عن نية الجاني بصورة قاطعة ، فهي تقبل و هي م"

أكثر من تأويل ، و القاعدة أنه لا عقاب على الأعمال التحضيرية ، إذ لا تعد شروعا في 
لا يعد " ع المصري بنصها على أنه .من ق 45/2الجريمة كما حرصت على توضيحه المادة 

 .4لعزم على ارتكابها  و الأعمال التحضيرية لذلكشروعا في جناية أو جنحة مجرد ا
 نحلتيرلمهاتين افي ب عقاض رلفن ولقانا لخدما لا يتوعمو

بالعقاب نصت  لة التي يتدخل فيها المشرعو هي المرح(: الشروع ) مرحلة البدأ في التنفيذ 
 .ع على أن الشروع في ارتكاب الجناية يعتبر كالجناية نفسها .من ق 37المادة 

ن ولقانايح  في  رص  صن  على  ءبنا  لاوع  إرلشاعلى  بفلا يعاق   لجنحاما في أ         
في  صن دفقم لأحكااه ذهعلى رك لجمان اوقانج ريخ ملع ، و.ق 2ة رفق 31طبقا للمادة 

فقا وتها كالجنحة ذا دتعكية رجنحة جمب تكاارلة ومحا: "أن منه على ر رمك 317دة لماا
على  للمخالفة مما يحمافي وع رلشا نع تسك نفي حي، " ت باوقلعن اوقان نم 37دة للما
أن  ظيلاحرك لجمان اوقاناد وم ضلبع للمتأما نلكم ، ولعان اولقانم احكاأبأنه يتبنى د عتقاالإ
لة ومحا نع نئارقها رعتبت ، الحالاا ضبعأورد  ثبحيم ، لأحكاا كتل نعج رخ دقع رلمشا
لبضائع زة احيا، كنقل و ية رتحضيلا عماى أوس تليس رلأمانها في حقيقة أمع  بيرلتها
ات دبة بمستنومصحن وتككي ، دون أن رلجمق ااطلنا نية مرلباقة طلمنا لخرة داظولمحا

 .نيةوقان
                                                           

 143الجريمة ، عين مليلة ، ص : شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، الجزء الأول  ،عبد الله سليمان  - 1
 .367، ص 93عقوبات ، القسم العام ، دار النهضة العربية ،مصر، طبعة شرح قانون ال ،محمود نجيب حسين  - 2
 .367شرح قانون العقوبات، نفس المرجع  ،ص ،محمود نجيب حسين  - 3
 .374المنازعات الجمركية ، نفس المرجع  ص ،أحسن بوسقيعة   - 4
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كما إعتبر المشرع تهريبا بعض الأفعال التي لا تعدو أن تكون مجرد أعمال تحضيرية يتعذر 
من بين هذه الأعمال خرق أحكام المواد القول بأنها تؤدي مباشرة إلى ارتكاب الجريمة ، و 

لتي تخضع البضائع اعلى ناقلي  بجولتي تج وا.من ق 225و  223،  222،  221
كي رجم بمكتب رقألى رها إحضاكي إرلجمق ااطلنا نية مرلباقة طلمنا لخدا للتنقاخصة رل

 . للتنقاخصة رفي ورد بما   امزلتو الإيح بها رللتص
ر إليها أعلاه لا نجد أنها تطرح إشكالا في صورة المسؤولية للفاعل هذه الصور المشا         

أكان أصليا أو مع غيره ، لكن فيما يخص مسؤولية الشخص المعنوي عن الجرائم الجمركية 
ع بإعتباره الشريعة العامة بموجب القانون .يطرح بعض النقاش و الجدل في ضوء تعديل ق

مكرر منه المسؤولية  51س صراحة في المادة الذي كر 1 17/11/2774المؤرخ في  76/23
الجزائية للشخص المعنوي ، و أوقفها على شرط أساس و هو أن ينص القانون عليها صراحة  

المتعلق بمكافحة التهريب حيث نص  2775أوت 23الصادر في  75/76و هذا ما فعله الأمر 
         ي عن أعمال التهريبة للشخص المعنو منه على المسؤولية الجزائي 24صراحة في المادة 

 .و يبقى التساؤل قائما بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون الجمارك 
فبالرجوع إلى قانون الجمارك لا نجد فيه ما يفيد صراحة بمساءلة الشخص المعنوي         

الجمارك جزائيا ، و هو ما يجعلنا نستبعد تطبيقها في هذا المجال ما لم يدرج حكم في قانون 
الذي هو محتمل التعديل مستقبلا بنص صريح ينص على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 

 .2 السالف الذكر  2775أوت  23إقتداءا بما جاء في الأمر المؤرخ في 

و يذكر أنه سبق للمحكمة العليا أن استبعدت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في المجال 
 .عدم وجود نص يجيز ذلكالجمركي إستنادا إلى 

 

                                                           

  2776ديسمبر  27في المؤرخ 06/23 رقم بموجب القانون العقوبات المعدل و المتمم انون قال - 1
 .472-471ص ،المنازعات الجمركية ، المرجع السابق، أحسن بوسقيعة   - 2
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 المسؤولية الجزائية القائمة على الإشتراك في الجريمة الجمركية: الفرع الثاني 
في  كيرلشا نبي،  17/77 مقن رولقانا بجويله بمدتع لقبرك لجمان اوقان زيمي       

 للغائها تحيإ لقبج  .ق 377دة لماكانت ا دقمع غيره ، و و الفاعل الأصلي يمة رلجا
 .1ع.ق 43و   42م  المادتين  لأحكاكية رلجمايمة رلجافي  كيرلشم اومفه ديدتحص وبخص
 عدةلمساط بنشام لقيااه على دور ريمة يقتصرلجب اتكاارتبعي في كمساهم يعد الشريك      

م رمج رغيط نشا، هو  كيرلشابه م ويقي ذلط النشا، و هذا ايمة رلجب اتكاارعلى  للفاعا
 لمية لصلته بالفعارلإجاصفته اكتسب نما ، وا  يا رعملا تحضيكونه  نع ديزلا ي وفه، ته اذل
ية دلمال الأفعاا قية تسبرلتحضيل الأعماكانت الما ، و  للفاعاتكبه ي ارذلامي ارلإجا

 .تلحالاا ضه في بعريعاصأو  للفاعا لعمدة عا قيسب كيرلشا لعمن يمة فإرلجا قلتحقي
يكا رش ريعتب :" بأنهع  .ق  42  دةلماافي  كيرلشا معنىي رئازلجع ارلمشا نبي ولقد       
          للفاعون اعاق أو طرلا لبك دلكنه ساعا ، ورمباشك اشتراكا ريشت مل نيمة مرلجافي 
 .2"ك لذلها مع علمه بة ذلمنفأو المسهلة أو اية رلتحضيل الأفعاب اتكاارعلى  نلفاعليأو ا
ملجئا أو مسكنا م ديقد أن عتاا نم"  : كيرلشا محك ذنه يأخأعلى ع .ق  43دة لماا صتنكما 
 نمأ دض فلعنأو اصية وللصن اوسريما نيذلار ارلأشا نمأو أكثر  دحاولع جتماللإمكانا أو 
 .مي  ارلإجبسلوكه امع علمه ال ولأمص أو الأشخاا دضم أو لعاا نلأمأو الة ودلا

ني من قانون لقد ورد تعريف الشريك في الفصل الأول من الباب الثا:  مفهــوم الإشتــراك
العقوبات، تحـت عنـوان المساهمون في الجريمة؛ فعندما ترتكب الجريمة الواحدة من عدة 

 .أشخـاص نكون بصدد المساهمة الجنائية
ذا كان تعدد المساهمين لا يثير جدلا، فإن وحدة الجريمة تقتضي توافر ركنين، الأول   وا 

قد تختلف لكنها تلتقي لإحداث واقعة إجرامية  هو الوحدة المادية للجريمة فتعدد أفعال المساهمين

                                                           

خصوصيات قانون العقوبات الجمركية ،اطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون الجنائي ، ،عبد المجيد زعلاني   - 1
 .47، ص 1777-1779جامعة الجزائر ، 

 .145لعقوبات ،المرجع السابق ،ص شرح قانون ا ،عبد الله سليمان  - 2



 .نظام المسؤولية الجزائية في المنازعات الجمركية  :                                 الفصل الأول 

15 
 

واحدة، بحيث يؤدي كل فعل منها دوره في تحقيق النتيـجة من حيث وقوعها أو جسامتها أو 
وقت حدوثـها، أما الركن الثاني فهو الوحدة المعنوية للجريمة؛ و التي مؤداها أن يتحقق لدى 

       ريمة، كالاتفاق السابق على ارتكابـها الجناة رابطة ذهنية واحدة تجمعهـم على ارتكاب الج
، و عليه وجب التطرق إلى تعريف الشريك و تمييزه عن .1و التخطيط لتنفيـذها و توزيع الأدوار

 .الفاعل الأصلي في مطلبين
من قانون العقوبات على أنه يعتبر شريكا في  42تنص المادة :  تعريــف الشريــك : أولا 

اشتراكا مباشرا و لكنه ساعد بكل الطـرق و عاون الفاعل أو الفاعليـن  الجريمة، من لم يشترك
 .على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلـة أو المنفذة لها مع علمه بذلك

فـقد حصر المشرع عمل الشريك، في المساعدة أو المعاونة على ارتكاب الأفعـال   
حكمة العليا أن العناصر المكونـة لجريمـة ، و لقد اعتبرت الم.2التحضيريـة عرضية أو ثانوية

المشاركـة هي المساعدة بكافة الطرق على الأعمال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة، و إن 
خلو سؤال الإدانة من إبراز كيفية أو طريقة مساعدة الفاعلين يجعله غامضا يترتب عنه 

 .3النقض
أخـذ حكم الشريـك، من اعتاد أن يقدم مسكنا من نفس القانـون على أنه ي 43و تنص المادة     

أو ملجــأ أو مكانا للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار اللذين يمارسون اللصوصية أو العنف 
 .ضد أمن الدولة أو الأمن العام، أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي

و المساعدة، فهو فرعي غير مجـرم  و لما كان عمل الشريك يقتصر على الأعمال التحضيرية
بذاته بل استمد الصفة الإجرامية لاتصاله بالفعل الإجرامي الذي ارتكبه الفاعل، و عليه سنميـز 

 .بينه و بين الفاعل الأصلي في المطلب الموالي
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 .147ص  ،2772طبعة ،الديوان الوطني للأشغال التربوية ،الوجيز في القانون الجزائي العام،احسن بوسقيعة - 2
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لقد اختلفت التشريعات حول الوضعية القانونية للشريك : التمييــز بين الفاعل و الشريــك:ثاني  
قارنة بالفاعل الأصلي، و أن المشـرع الجزائري أخذ بتبعية الشريك للفاعل الأصلي تبعية كاملة م

 .1من حيث التجريم، و تبعية نسبية من حيث العقاب
فـالفاعل هو من يقوم بالأعمال المادية المشكلة للجريمـة، و تتحقق في شخصه أركان الجريمـة 

ماديا مع غيـره و هو من قـام شخصيا بالأعمال  كاملة، و قد يكون الفاعل الأصلي فاعلا
الماديـة المكونة للجريمة، غير أنه لم يرتكبها بمفرده و إنما برفقة شخص آخر أو أكثر إذ يكون 
كلهم فاعلين ماديين للجريمة، و التمييز بين الفاعل المادي مع غيره و الشريك لها أهمية من 

بنظام تبعية مسؤولية الشريك لمسؤولية الفاعل تبعية حيث المسؤولية في التشريعات التي أخذت 
تامة كما في فرنسا إذ يمكن متابعة الفاعل الأصلي المساعد مستقلا عن باقي المساعدين، كما 
يمكن تسليط العقوبة عليه عندما يعترض تسليطها على فاعل آخر ظرف شخصي كالإعفاء من 

 .2ق ع 367العقوبة بسبب القرابة في جرائم الأموال م 
وفي هذا الصدد اعتبرت المحكمة العليا فاعلا أصليا كل من ساهـم مساهمة مباشرة فـي  

 ق ع، و أنه قد يرتكب الفعل من طرف شخص واحد  41ارتكاب الفعل الإجرامي وفقا للمادة 
وقد يتعـدد الفاعلون في ارتكابه ماديا، كأن ينهـال أشخاص على الضحية بالضرب حتى وفاتها 

م الأدوار فيما بينهم، فيقوم أحدهم بالحراسة و الثاني بإمساك الضحية و الثالث بضربها وقد تقس
وكل واحـد منهم يعتبر فاعلا أصليا مادامت نيتهم متحدة في ارتكاب الفعـل، و كانـوا متواجديـن 

 .3في مسرح الجريمة
ق ع اعتبرت  41كما قد يكـون الفاعل الأصلي فاعلا معنويا كالمحـرض فالمادة          

 فاعلا كل محرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال السلطـة، 
أو الولايـة أو التحايل أو التدليس الإجرامي، فلابد لقيام التـحريض أن تتأثر إرادة الجاني مباشرة 

                                                           

 .157،151،152ص  ،المرجع السابق ،الوجيز في القانون الجزائي العام ،احسن بوسقيعة - 1
 143ص  ،المرجع أعلاه  ،احسن بوسقيعة - 2
سنة  -2العدد ،المجلة القضائية ،251727ملف رقم  ،25/79/2777بتاريخ  ،الجنائيةالغرفة،قرار المحكمة العليا - 3
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و هناك صور  نحو ارتكاب الجريمة، و باستعمال إحدى الوسائل المبينة في صلب النص،
 .أخرى للفاعل المعنوي أشار إليها المشرع في مواد مختلفة من قانون العقوبات

بالمقابل فإن الشريك ينحصر دوره في المعاونة على ارتكاب الجريمة بالقيام بعـمل مادي و      
 .يختلف عن الركن المادي

ي لذا فأهميــة التمييز للجريمة، غير أن عقوبة الشريك هي نفسها عقوبـة الفاعل الأصل     
تترتب عنها نتائج؛ منها ما يتعلق بوصف الجريمة و التي تتوقـف على الصفة الشخصيـة 

و تقدير الأركان المكونة   للفاعل و ليس على صفة الشريك، و من ثمة فإن الظروف المشددة
ق بالعقاب على للجريمة يتم اعتبارا للفاعلين الأصليين و ليس الشركاء، و من النتائج ما يتعل

الجريمة في حد ذاتها كما في المخالفة فيعاقب الفاعل دون الشريك إلا في حالات استثنائية، 
، 1-442كمخالفـات الضــرب و الجروح العمدية و المشاجرة و أعمال العنف الأخرى المواد 

 .مكرر ق ع 442
جريمة فحسب، فإن معاقبـة و كذلك إذا كان الحكم على الفاعل يتطلب إثبات الأركان المشكلة لل

 .1الشريك يقتضي إثبات توافر الأركان المكونة للاشتراك
 :وط هي رثلاثة ش رفوتاك رشتالإ لفع  ميرلتجط ريشتو

 .نا ولأصلي معاقبا عليه قانا للفعن اويكأن  -
 .يا دفعلا مااك  رشتن الإويكأن   -
 . كيرلشى ادلي ولمعنا رلعنصا رفويتأن  -

دي و الركن لماو الركن اعي رلشاك أي الركن ارشتالإيمة رلثلاثة لجا الأركان لتمثو هي 
 .ي ولمعنا

عليها  ب ية لا عقارتحضيل عماأ كيرلشل افعاأ دتع : اكرشتالإيمة رعي لجرلشالركن ا 1/-
 بلا يعاق، ويمة رلجب اتكاارلتبعية في همة المسال اشكاأ نمرها لاعتبام رلكنها تج، وتها اذل

                                                           

 .197الوجيز في القانون،نفس السابق، ، أحسن بوسقيعة  - 1
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ن ولقانا بلتي يعاقا مئارلجا نمإذا كانت فيها ع رشأو يمة رلجا للفاعا بتكإذا ارلا إعليها 
 ( .نا وقان دةدلمحالجنح ا ضبعت و لجناياا) فيها وع رلشاعلى 
م ويقي ذلا للفاعة ادفي مساع لخدلمتهم اساإذا لا إ قلا تتحقاك رلاشتايمة رجأ أن دلمبو ا
 يعاقب  القانون لا ت ، إذ لمخالفاافي  اكرشتء الإباستثنان ، ولقاناعليه  بيعاق لعمب تكاربا

 .مطلقا عليه 
فاعله كان  ولوالشريك  لية وؤبمسخذ للألذاته  معاقبا عليه للفعن اويكأن فيكفي  عليه و     

 .همين لمسال استقلاأ ابدبه عملا بمص خا لظرف قبلا يعا
بها  دتي يعتلل الأفعاا 43 و 42 نتيدلمادت ادح دقو : اك رشتالإيمة رلجدي لماالركن ا -/9

 :و هي  كيرلشالتي يأتيها التبعية همة المساافي 
فهي ة   دلمساعا لقبي نم دلتي تعل الأعمان اولقاند اديح مل:  نةولمعاة أو ادلمساعل اعماأ/ أ

ط أن ربشق طرلا لبك متتة دفالمساع،  مية ارلإجالغاية ا قلتحقيوري رض ريعتب لعمأي 
 للأصافي هي  لتي و ايمة  رلجا ذلمسهلة لتنفيل الأعماأو اية رلتحضيل الأعماافي  رتنحص

 .يمة رلجب اتكاة لاررمعاصأو سابقة ل عماأ
 لسائو نسيلة مو تيمة ليسرلجم اللاحقة على تماة ادلمساعل الأعماأن الفقه على ا قيتفو 
              يمةرلجء أداة اخفاإ) خاصة كجرائم يمها رتج نمع رلمشالا يمنع هذا  نلكاك، ورشتالإ
 ( . ثلام
تعتبر أعمال إيواء الأشرار أعمالا :  (إيواء الأشرار) الأعمال التي تعد في حكم المساعدة / ب

لاحقة لإرتكاب الجريمة ، و قد حصرها المشرع في تقديم مسكن  أو مكان للإجتماع أو 
 .1 تزويدهم بمؤن أو إخفائهم 

                                                           

يونيو سنة يونيو سنة  7الموافق الموافق  1376صفر عام  17المؤرخ في مؤرخ في  156-66الأمر رقم الأمر رقم  - 1
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رها وصكل في ة دلمساعن ابأ لولقالى يذهب إلفقه اجح في ارلأي ارلأن الى رة إلإشار ادتجو
هذا على ، ويمة رلجب اتكاارعلى  للفاعانة وبمعاالمساهم به م ويجابيا يقإعملا  بلطتت
 .اكرشتب الإسباأ نسببا من ويكأن  نلا يمكع متنالإفا
على م ديق وفه، ية ديمة عمرج كيرلشايمة رج دتع : اك رشتالإيمة رلجي ولمعنالركن ا -/3

لنتيجة ا قجى منها تحقيرلتي يى ارلأخل الأعمااسلسلة  نضم وية  ودرا معل نعمله ع
 .مية ارلإجا
ركن لاعليها  رهظلتي ية ادحيولرة اولصن افإي دعمام رجهو إ الشريكام رجأن إ حيث و   
في  نلمتمثليو ا يهرعنص يستوجب توفري ذلاالجنائي  دلقصا "رةوصهي  الشريكى دلي ولمعنا
 .1رادةلإو ا  ملعلا

ج .ق 377دة لماكانت ا دفقرك ،  لجمان اوقانى وعلى محتهذا  طنسقأن نا دأما إذا أر    
فيما ن العام ولقانا قبيطحالة  ضمنية  لتإ نتتضم 2ج الفرنسي.ق 377الجزائري الموافقة للمادة 

 رقليلا ما تثيمنه ، و  44و  43  42 اد ولمايمة لا سيما رلجب اتكاارفي اك رشتالإ صيخ
ركة لمشارة اثاإمكانية م إدلا  في حالة عجمركية إيمة رجب تكاارفي  رك المشاركةلجماإدارة ا

 نمع وليها بنإ نتطرق سوفلتي ا شلغا نمدة ستفاالإلمتمثلة في رك و الجمان اولخاصة بقانا
 الشريكيمة  رج رفوتورة رلضم لعان اولقانافي ع  رلمشاط ارشتلإ وذلك، لاحقا  للتفصيا

 .سابقا المذكورة لثلاثة لأركانها ا
بأن نظرية  Cl . J. BERR et H.TREMEAUو في هذا الصدد يرى الأستاذان 

المشاركة في القانون الجمركي لا تلعب إلا دورا ثانويا و تابعا مقارنة بنظرية الإستفادة من 
 .3الغش

                                                           

 .179شرح قانون العقوبات ،المرجع السابق ،ص : عبد الله سليمان  - 1
القانون العقوبات الفرنسي، فيما  121من المادة  9و  6من قانون العقوبات الفرنسي إلي كل من الفقرتين  377المادة  - 2
 .خص الاشتراك في الجريمة ي

 15الصفحة  2772الدفعة  .إبراهيم سعادة لطلبة المدرسة الوطنية للإدارة ، فرع إدارة الجمارك : محاضرات الأستاذ  - 3



 .نظام المسؤولية الجزائية في المنازعات الجمركية  :                                 الفصل الأول 

20 
 

الجمركية ، يمة رلجافي  كيرلشانية ء وست ثباورة إرنسي بضرلفء القضاا رقأ دلقو        
 .1لمخالفةاابع طالجمركية يمة رلجاما تكتسي دعن كيرلشامعاقبة د عاقضى باستبكما 

ما دعن" : فيها  ءجا ثحياك رشتالإ نما رآخعا ونة لملغاج ا.ق  331 دةلماا تتضمن دلقو
 رآخ دبل ونحها ريدتصد يعا مثوج ، رلخا ظرح نمء ستثناا نمعي دبل وبضائع  نحر دتص
 ... يح رتصون دب ريدلتصاعلى ت باولعقا رلأخيهذا اعلى  قبطتر ، دلمصاك ارباشت

للإشارة فمن باب القانون ، تختلف المخالفة في قانون الجمارك عن المخالفة في قانون العقوبات 
من حيث الطبيعة ، إذ تكتسي المخالفة في قانون الجمارك طابعا جبائيا ، يختلط فيه  الجزاء 

انون العقوبات التي تكتسي طابعا جزائيا بالتعويض و من ثم يصعب تسويتها في المخالفة في ق
 .2محضا

و من باب الملائمة فبالنظر إلى طابع المخالفة الغالب في الجرائم الجمركية سيؤدي تطبيق 
القواعد المقررة في قانون العقوبات بشأن الإشتراك في المخالفة الذي لا يعاقب عليه إطلاقا 

عتبرة من المجرمين من الجزاء الجمركي مما يؤثر فقرة أخيرة إلى إفلات نسبة م 44طبقا للمادة 
 .سلبا على الخزينة العامة 

بعد أن خلصنا في المطلب الأوّل من تحديد المسؤولية الجزائية في المادة الجمركية      
بالمفهوم التقليدي و القائمة على أساس الفاعل بصوره المادي و مع غيره  و الشريك و ما نتج 

 ج ، و بعد أن تم إزالة اللبس و تحديد شروط قيام.ق 377لغاء المادة عنه من جدل إزاء إ

المسؤولية في هذا الصدد آن الأوان لنتطرق إلى المسؤولية الجزائية في المادة الجمركية 
المستحدثة و القائمة على أساس المستفيد من الغش و الحيازة العرضية للبضاعة أو ممارسة 

 .مهنة في المطلب الثاني 
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 المسؤولية الجزائية المستحدثة في المنازعات الجمركية: طلب الثاني  الم
         بعد أن حصرنا المسؤولية الجزائية في المادة الجمركية القائمة على أساس الفاعلين         

أو الإشتراك آن الأوان لنفصل المسؤولية الجزائية المستحدثة بقانون الجمارك و التي سنعالجها 
نتطرق في الفرع الأول إلى المسؤولية الجزائية المؤسسة على المستفيدين من الغش  في شقين ،

في الجريمة الجمركية و في الفرع الثاني نعالج المسؤولية الجزائية المؤسسة على الحيازة 
 .العرضية للبضاعةأو ممارسة مهنة 

في الجريمة  المسؤولية الجزائية المؤسسة على المستفيدين من الغش: الفرع الأوّل  
 الجمركية
منبعه  ريعتبي ذلكي ، ارلجمن اولقانابأصالته في  شلغا نمدة ستفام الإومفه زيتمي       

ص ولمنصامية ارجإنية  رفاومع تاك رشتالإ دحن وافي آم ولمفههذا ا نيتضم، إذ  دحولأا
 .مية ارجإنية ون دباك رشتم ، و الإلعان اولقاناعليه في 

ط رلا تشتاك كونها رشتالإ نسع مأو شلغا نمدة ستفان الإبأل ولقا نيمكل ولدلما ثحي نمو
،  قبيطلتا حيث  نمنه م قضي، و أيمة رلجم التما قللاحك اولسلالى إ دتمت، ولنية ء اوس

 نا ماهوسدون  بيرلتهافي جنحة  شلغا نمدة ستفاالإ قبيطت رحصي رئازلجع ارلمشكون ا
 .1ىرلأخكية ارلجما مئارلجا

 :لتالية ط النقااتلخيصها في ول نحادة دمتعب سباأ شلغا نمدة ستفاالإية ظرن روهظوراء      
قة دبن ولقانا ديدتحل خلا نم كلو ذ : يةدلمااه وددح قضياك و رشتم الإومفهر وقص  1/-
        يجابي إ لعمن تيا، كضرورة إلخصائصها ، وكذا  كيرية للشدلمال المساهمة اللأشكا

             ع متنال الإعماج أرمما يخ، يمة رلجب اتكاا لإررمعاص أوسابقا ن ويكورة أن رضو 
 .اك رلاشتا دعاوق محك نيمة مرلجم اللاحقة على تماهمة  المسال اعماو أ

                                                           

خصوصيات قانون العقوبات الجمركية ،اطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون الجنائي ،  ،علاني عبد المجيد ز  - 1
 .69مرجع سابق ص 
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اط الركن رشتإن ا : دلقصل اوحش فتح نقادي تفااك ورشتللإية ولمعنود ادلحا قضي 2/-
ئة رمكانية تبن الجمركي إوالنسبة للقانعنه ب بتريتاك  رشتالإفي ( لنية أو ا صدلقا) ي ولمعنا
 بما لا يستجيو هذا  لديه دلقصام اانعدينة رلى قدا إستناا وذلك، عمله رة طوخ مغر ملمتها

ن ولقانافي بنية  قصلتناا نم  نوعل خاإد ذلكلى إ ضف، أ للجرائمالجمركي لقمع امع منهج 
 .ته ولقأ مبدلهذا ا دمكانية فقكذا إ، و  ملمتهانية  نحسد ستبعاأ ادعلى مبم ويقي ذلالجمركي ا

هي  النظريةر أن هذه نسي باعتبارلفن اولقانافي ورها ذج دتج شلغا نمدة ستفاالإية ظرنإن 
ن ولقانا نم تتخذلتي ت ايعارلتشا فلى مختلإ تلتي نقل،واه رغيدون لخاصة به ا النظريات نم
 .يخيا  لها رتاو يا  دما مصدرانسي رلفا

 مدلولسيع وفي تكبير  بقدر -نسي بصفة خاصة رلفا -لقضائي د اجتهاهم الإسا ولقد    
 .1دقصى حألى إية ظرلنم هذه اومفه

قيقا ودضحا وايفا رتعي رئازلجرك الجمان اوفي قان شلغا نمدة ستفام الإومفهف ريع ولم    
 صخم ، وجه عاوب شلغا نما دتكبها مستفيرم دلتي يعل الأفعاالى رة إبالإشااكتفى نما ، وا  
ن ولقانم هذا اوفي مفه ريعتب": نه أمنه على  317دة لماا تنص دق، ومنها  ضلبعاد ادبالتع
ون ديستفي نيذلو ا  بيرلتهابصفة ما في جنحة ركوا شا نيذلص الأشخا، اشلغا نما دمستفي
 " . شلغهذا ا نمة رمباش

  :فيما يلي  لتمثلتي تو ا شلغا نمدة ستفام الإلقياث لثلاوط ارلشانستنتج دة لماهذه ا نص نم
ت لمخالفاافي ة دمستبع شلغا نمدة ستفاأن الإبمعنى :   بيريمة جنحة تهرلجن اوتكأن  -0

 ريدلتصاد وارلاستياجنحة ل لمجاهذا ا نمستبعد ا قد،  1998 سنةدة لماهذه ا ليدتعكما وأن 
 .ور زيح مربتصأو يح رتصون دب
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 ريحص ملع رلمشن افإ كيرلشا سعلى عك : لجنحةب اتكااربصفة ما في المشاركة   -2
 رغي رآخ سلوكر أن أي عتباالى إنا دومما يق،  يبرلتهاجنحة ب تكاارفي اك رلاشتا لسائو
 . شلغا نمدة ستفام الإا لقيارطيصلح ش كيرلشا فيرفي تعي ورد ذلا كلذ
ة رلمباشدة استفاالإفيها  ملتي تتالكيفية ع ارلمشد اديح مل:  شلغا نمة رلمباشدة الاستفاا -3
رك لجماإدارة ا  قعلى عات شلغا نمدة ستفاح  كيفية  الإيضاء  إبعليه  فيقع عو شلغا  نم

و لقد عمد القضاء الفرنسي على توضيح كيفية الإستفادة المباشرة من الغش حيث قضى بأن 
المحرض على التهريب من أجل ضمان التموين من بضاعة نادرة صعبة الحصول عليها يعد 

من الغش ، و قضى أيضا أنه ليس من الضروري أن يستفيد المتهم شخصيا مستفيدا مباشرا 
من الغش ، كما قضى كذلك بأن مسير الشركة الذي يساهم في التخطيط للغش يعد مستفيدا 

 .1 مباشرا منه 
 ديعت على ثلاثة حالا صتن 1777نوقان بجولغائها بمإ لقبج .ق 311دة لماكانت ا دقو

 : ن  و هي ولقانا مبحك شلغا نما دمستفي صلشخافيها 
 .ية درا نعب لعقاا نمت لإفلاامكانية إ شلغاتكبي رلة منح مومحا -
 .ية درا نما عن بة بمكاربضائع مهزة حيا -
 .ية درا نبة عربضائع مهاء رش -
  يةرادلو ا ملعلا رعنص رفوتم دنه في حالة عأعلى ج .ق 312 دةلماا تنص دفقكية ، رلجما

 بيعاقلجنح افي ن وتك شلغا نمدة ستفان الإلتي تقضي بأ، العامة ا ةدلقاعاعلى و كاستثناء 
يح بها رلتصأو دون ا بيرلتها قيطر نعردة وبضائع مستزوا حاوا أو رشتا نيذلص الأشخاا

لثانية  الثاني للفئة ا فلصنا نمت للمخالفارة رلمقت اباولعائلية بالعقا محتياجاتهق اوبكمية تف
 .عي دتست دة لماا هذه 

                                                           

، لقد عمد القضاء الفرنسي على  2777ق عدد خاص الغش الضريبي والتهرب الجمركي ،قسم الوثائ،مجلة محكمة العليا - 1
التوضيح كيفية الإستفادة المباشرة من الغش حيث قضى بأن المحرض على التهريب من أجل ضمان التموين على البضاعة 

 . 177عليها يعد مستفيدا مباشرا على الغش و قضى أيضا أنه ليس من الضروري أن يستفيد المتهم شخصيا من الغش ،ص
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 : نتيظملاح
  ركلجمان اوقان نفه مذح متي ذلم اولمفه، هذا ايح رتصون دباد رستيلإبا قتتعل   :الأولى *
 مئارللج ميدق فتصني، و هو لثانية الثاني للفئة ا فلصنا نمت بالمخالفا قتتعلو : لثانيةا *

 مث نم،  و فلتصنيهذا اعلى  صين ديع مل ثحي 1777نوقان  بجوه بمرتغي متالجمركية 
 . كية رلجمم الأحكاانسجامها مع باقي ن الضما 312دةلماا صن ليدتع نييتع

ذلك و  شلغا نم ديفه للمستفيرفي تعض فاأ قدنسي  رلفع ارلمشن انة  فإرمقاو كدراسة 
          شلغا نمة رلمباشدة استفاالإ نبي زيمي حيث،  لقضائي د اجتهاالإعليه  رستقاسيخه لما ربت

 .ة رلمباشا رغيدة ستفاو الإ
 : لى إ متنقسو : شلغا نمة رلمباشدة الاستفاا  /-1
دة ستفاا ديستفيأن  نيمك نمل كل لمجاهذا افي  لخديو:  ئمةلقاة ارلمباشدة الاستفاا -أ

 نلثانية مة ارلفقاعليها في ص ولمنصا نئارلقا محك تيقع تحدون أن  شلغا نمة رمباش
مثلا  قتتحق دفق، مختلفة ل شكاوأ سعةوابصفة ء لقضادها ادحدة لاستفا، هذه ا399 دةلماا

بيع بضائع ات دعائ ضبقب  ، شلغالتي تخفي ا للنقا لسائولتي تسلكها ق اطرسته للاربح
 ملتمكينه شلغاتكبي رلمت ماومعل ميدبتقأو  شلغالبضائع ت عادومست زبتجهي،  شلغا لمح
 .ت لإفلاا نم
ن وتكو:  (ضة رلمفتدة افاستالإ) معينة  فائظت أو ولصفارا عتباا شلغا نمدة ستفاالإ -ب
ت بع فئاأرجهة اونسي في مرفج .ق -أ - 377/2دة لماا بضة حسرمفت شلغا نمدة ستفاالإ
 :ص و هي لأشخاا نم

 مله نمؤلمن واومنؤلما -

 شلغا للبضائع محا اومالك -

 ؤهاعضاو أ شلغت الاومقاب باأر -
 شللغن ولولمما -
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 ططمخ ذعلى تنفية دلمساعل الأعماكل ا متضو : شلغا نمة رلمباشا رغيدة ستفاالإ  /-2
 .للاحقة عليه ل الأعماوا شلغا
نسي رفج  .ق -ب– 377/2دة لمات  ارعتبا دلق:  شلغا ططمخ ذفي تنفيون لتعاا -أ

 نعة موبها مجمم لقياالى وتتل عماأفي ن ونويتعا نيذلص الأشخاا شلغا نم نيدمستفي
ة وجرلمامية ارلإجانتيجة لالى ل إوصولن الضماط ومضب ططمخ بحسن ويعملاد رلأفا
 :ون لتعاا لفي عمط ريشتو
 . شلغا ططمخز نجاوا   ذلتنفيافي ء دلبا للعما طسويتأن  ▪
 . شلغا ططبمخط تباو ارعلى صلة ن ويكأن  ▪
 . شلغالة ومقال عماأنا في وتعا ليشكأن  ▪
ها ــتريـظن نع شلغا نمدة اـستفالإية ظرفيها تتجلى خاصية نو:  شللاحقة للغل الأعماا -ب
لة وحيل،  شلغا نمدة ستفاء القضاا رعتبا دفقس لأساهذا اعلى م ، ولعان اولقانافي اك رشتالإ
ضة رمعا،    كاذبيح  رلتص  دمعتموكيل  ية  طتغ،    شلغاتكبي  رم فقيوتدون   صشخ
 .1إلخ... ز البضائع حج
 ملعلامع  شلغا لبضائع محزة حيااء أو رش شلغا نمدة ستفاالإ لقبي نيضا مأ ريعتبكما 
كية ستهلات الإحتياجاق كمياتها الإولتي تفوا( يح رتصون دباد رستيأو الإ بيرلتها)رها دبمص
 . زلحائي أو ارللمشت

 نعلى حالتي صني رئازلجع ارلمشا سنسي على عكرلفع ارلمشأن الى رة إلإشار ادتجو
 :و هما  شلغا نمدة لاستفاالية في وؤلمسا نمء للإعفا
ء نتفاب اسباأفي ح رليهما بالشق إطرسنتان ذللر، وارلمبا طلغلوالملحة ورة ارلضاحالة 

 . ئيةازلجالية وؤلمسا
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المستفيد من سسة على ؤلمائية ازلجالية وؤلمساسة درا ننتهينا ما دقن ونك قدرلا اذبه     
ت باولعقعليه كل ا قبطت ثبحي،  لكاملة الية وؤلمسهذا الأخير ، افيها  للتي يتحمالغش و ا

 .رة كجزاء له رلمقالجبائية اءات ازلجواة ئيازلجا
 نمعا  ونرك  لجمان اولها  قاند رفألتي و الية  وؤلمسا نم رآخع  وسة  ندرافي  ع رلنش
سة رمماأو ضية للبضاعة رلعزة الحيااسسة على ؤلمائية ازلجالية وؤلمس، و هي اصية ولخصا

 .في الفرع الثاني مهنة 
العرضية للبضاعة أو ممارسة  ية المؤسسة على الحيازةالمسؤولية الجزائ: الفرع الثاني 

 :مهنة
سة مهنة رمماأو ضية للبضاعة رلعزة الحيااسسة على ؤلمائية ازلجالية وؤلمسا دتع       

تبة رلمتالجبائية اءات ازلجا لساسا على تحمأ رتقتصص ، إذ خاع ون نمولية ناقصة وؤمس
 .ستثنائيةت افي حالا لاإئية ازلجت اباولعقا للا تشم ويمة  رلجا نع

و كذا الوكلاء ية  ولجدة المراكب اقاو   نلسفابابنة ون ، رزلحائا: لية وؤلمسهذه ا لتشمو    
 . نيدلمتعهالمعتمدين لدى الجمارك وا

 : نليوؤلمسص الأشخاا ديدلتحم لعار ااطلإا
           شلغا لضية للبضاعة  محرلعا متهزحيا مبحك نليوؤلمسص الأشخاالى إ متقسيمه نيمكو

 .  ا مهنياطنشا مستهرمما مبحك نليوؤلمسص الأشخاو ا
 :ش لغا لضية للبضاعة محرلعا متهزحيا مبحكن ولوؤلمسص الأشخاا: أولا 

ج .ق 372دة فقة للمااولمي  وارئازجج .ق 373دة لماا نلى مولأة ارلفقا صتن         
 .  "شلغا لمحبضائع ز ويح صشخكل  شلغا نلا عوؤمس ريعتب :" نسي على ما يليرف

زة لحيان افإء لقضاالى ع إوجربالوفإنه زة ، لحيام اوضح مفهوي ملرك لجمان اوقانأن  مغور
 رلا تأثي، إذ لبضاعة و ا  صلشخا نية بحتة بيدة ماطبرافهي ، سع معانيها وبأ متفهأن  بيج
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ي ذلا الحائزضع و ليجهأو   المدني القانونبمعنى  زحائ رغيأو  مللك رغي زلحائن اولك
 .1فيه دجوي

بالمعنى زة لحياالا  La détention دي لمااز ارلإحد ارمجزة بالحيا دعليه فإنه يقصو      
 .2تمناسباة دلعليا في عالمحكمة أكدته اما هذا  و La possession لصحيحا

أو  تقؤلمزل التناا  قيطر نه عرلغيزة لحيال انتقاا تيثب مللبضاعة ما لا زحائ كلمالا ريعتبو
 مل، وه دلة ضهناك أد نتك ملإذا حتى في حالة ما  زلحائالية وؤمسم ونه تق، كما و أي لنهائا

 ينة ربقء جاع رلمشن ابأل ولقا نعليه يمكولمخالفة ب اتكاارلشخصية في ركته امشا تتثب
 : زيمة للحائرلجد الإسنا 3دوجة زم

رك لجماإدارة اعفي تزة لحياامعاينة اها أن  وفحو   :يمةرللجدي لماد الإسنااينة رق  1/-
 .المجرم  للفعب اتكاارفي  زلحائهمة امسات ثباإ نم
ورة ربالضض رتفتزة لحياأن ا ثبحي:  (ب ناذلإا) يمة رللجي ولمعند الإسنااينة رق -/9
 . زلحائإزاء ائي ازأ جطخد وجو

يه   دي نبيأو  ملمتهى ادل شلغا لمحء لشيافيها  طلتي يضبالحالة الى إبالإضافة          
 :رك و هي لجمان اومة في قانرلمجزة الحياافيها  قتتحقى رخت أحالاناك ه
 للبضاعة محزة اينة حيارقأن على ء لقضاار ارستقا رقأ دلق:  اعديإلبضائع في حالة ا/ أ
 لبضاعةاع هذه ادين إيتمتع فعلا بمكا نعة يتحملها مدولما شلغا

          ريجاكان أو إلتمتع ملكية هذا ابمقتضاه رس يماي ذلا دلسنا نع ظرلنا ضبغ كلوذ    
ن لمتمتع بالمكاافة رمكانية معم إدفي حالة عها ، ورغيأو سة ارحل أو ستغلاع أو انتفاأو ا
 .في ملكيته  طلتي تضبا شلغا لللبضاعة محا زحائ كلمالا ديع

                                                           

 . 1775سبتمبر  26من القانون المدني الجزائري ، الصادر في  743الي  777انظر المواد  - 1
 .476-475ص ،المنازعات الجمركية ، المرجع السابق ،أحسن بوسقيعة  - 2

3 - CI.J.BERR et H. TREMEAU :LE DROIT DOUANIER, communautaire et national : opc.  p 
471.  
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ر أو لإيجاا قيطر نع( صشخاة أديتمتع به ع للمحإذا كان انه ح أبالإيضا ريدلجو ا     
ي ذلن المكاالمكتشفة في البضائع ا نيا  عدرلا  فوؤمس  ممنه دحن  كل  واويك( عالانتفا

 شلغا للبضاعة محإذا كانت اجماعيا  نليوؤمسن ونويك منهأ رغي ، يشغله بصفة شخصية 
 .نه بصفة جماعية ويشغلن عة بمكادوم

زة لحيام اوقفلا ت مث نمو ملكية  خاصة  اع  دلإين امكان ويكزة أن لحيام القياط ريشتكما و
إذا كان المكان عموميا في حالة الفنادق مثلا يمكن التحلل من الحيازة بإثبات صاحب الفندق 
أن البضاعة قد أدخلت دون علمه و لا يكفي للإعفاء من المسؤولية التذرع بان المحلات لا 

صة تغلق بالمفاتيح أو القطعة الأرضية غير مسيجة و لا يهم أيضا إن كانت المحلات الخا
تستقبل الجمهور و من ثم يصعب حراستها   ذلك أن المسؤولية في الحيازة مرتبطة بتخصيص 

 .1المحلات و ليس بالممارسة الفعلية لحراستها
دة على قياف رلمشا نم لتجع شلغا للبضائع محا لقعة نقإن وا:  للبضائع في حالة تنقا/ ب
ن ومضم بحسا زه حائراعتباب شلغا نلا عوؤمس Préposé à la conduite للنقاسيلة و
 .ج .ق 1/303دةلماا صن

 نعلى شحف رلمشو اسها رحاو للنقاسيلة و قسائدة لقياا نفا عرمش رما يعتبوعمو        
 .اص ولخأو ا نمييولعما نلناقليا نمكونه  رثؤلا ي، وتسليمها ولبضائع ا

قضي  حيث شلغاشخصية في مساهمة ية أ نمستقلة عوضة رمفت للناقالية وؤمس دتعو       
ن احتى   شلغا لخلها بضاعة محادب طتضبة رجرة أسيا قسائ قفي حزة لحيام ابقيا ف رعتوا 
 .2 ه دمقع تتحها خفاأبأنه ف رلا يع قلسائن ابأ، و له  كمل بأنها اكبرلا
مهمته ود دحوز تقتضي منه تجا للناقالية وؤمسن بأو في هذا السياق يمكن القول  
 .لبوليسيا للعما نمع وسة نرمماو

 
                                                           

 .476ص ،المنازعات الجمركية ، المرجع السابق،أحسن بوسقيعة   - 1
 .159،ص  179314ملف  1774أفريل  19، قرار  3.ق.م.ج.مرجع سابق ،غ، جيلالي بغدادي - 2
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ي ذلهو امالكها ن فإدة المركبة على قياف رلمشاعلى ف رلتعامكانية م إدفي حالة عو       
لية وؤلمسهذه ا نم للتحلاله ز ويج، و بة رلمهالبضاعة ا لنق نلا عوؤمسا و زحائ ديع

 .1إلخ...ع لضيار أو الإيجاأو البيع ا قيطر نملكيتها عل نتقات ابإثبا

ز داخل النطاق الجمركي لمخزن معد للتهريب أو وسيلة نقل مهيأة  مسؤولية الحائ: ثانيا 
 :خصيصا للتهريب 

و هي صورة للمسؤولية الجزائية بحكم الحيازة أضافها المشرع في الأمر المؤرخ في       
          منه ، و يتعلق الأمر هنا بمسؤولية كاملة  11المتعلق بالتهريب في المادة  23/77/2775

قصة كما هو الحال في قانون الجمارك ، يترتب عليها الجزاء الجزائي و الجبائي و ليست نا
   سنوات  17على حد سواء ، إذ تعاقب المادة المذكورة على هذا الفعل بالحبس من سنتين إلى 

مرات مجموع قيمتي  17و بغرامة تساوي  و بمصادرة البضاعة محل الغش و وسيلة النقل
 .2لة النقلالبضاعة المصادرة و وسي

 :مهني ط لنشا مستهرمما مبحك نليوؤلمسص الأشخاا: ثالثا 
 فائوظل  مستهربممارك  لجمان اوقان بئية حسازلجا مليتهوؤمس طتبرت نيذلص الأشخاإن ا

 : نيقيرفي ف مجمعه نيمككي رلجما للعمر ااطإفي  لخدت
 : الدائم  مهطنشا بحكمن ولوؤلمسص الأشخاا -1
بابنة رفي ن ولناقلع ارلمشا رحص دلق  :(ية ولجاكب ارلمدة اقاو نلسفابابنة ر ( نولناقلا/ أ
 374/1 دةلماا تنص حيثج ، .ق 375و 304 نتيدلمااية في ولجاكب ارلمدة اقاو نلسفا

يعتبر ربابنة السفن مهما كانت حمولتها، و قادة المراكب الجوية مسؤولين عن جميع " أنه على 
التي تضبط في التصريحات الموجزة أو الوثائق التي  أشكال السهو و المعلومات غير الصحيحة

                                                           

 .156،ص 151434ملف  1779نوفمبر  24، قرار  3.ق.م.ج.مرجع سابق غ ،جيلالي بغدادي  - 1
 .416ص ،المنازعات الجمركية ، المرجع السابق،أحسن بوسقيعة   - 2
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         تقوم مقامها ، و بصفة عامة عن كل المخالفات الجمركية المرتكبة على متن هذه السفن
 " .و المراكب الجوية 

ءا نتهاا الوصوللى غاية إالانطلاق   نقطة نمأ دتب نلفئتيهتين الية وؤمسو         
 نم التخلص نم نلسفابابنة د رفاأ دقن ولقانأن ا رغي، بها  ملقياا بجاولاءات اربالإج

 رلخسائأو كانت الحقيقي ا تكبرلماكتشاف ا مما تج ، إذا .ق 337حالة المادة لية في وؤلمسا
إدارة  لخدت للسفينة قباتجاه ا رتغي تحتم دلسفينة قامية الكبيرة التي أثبتت أو قيدت في يو

 .ية مختصة رئازج

الشخص بأنه رك لجماى ادل دلمعتمف الوكيل اريع:  ركلجماى ادلون دعتملمالوكلاء ا/ ب
ب لحسا للمفصايح رلتصاخاصة كية ورلجمت الشكليام اتماإسة مهنة رنا لمماوقانالمؤهل 

في رخ ؤلمايعي رلتشم اوسرلمانسا بمقتضى رفي فة رمول لأ ميظلتنث هذا ادحأ دلق، ورلغيا
 . 1735أكتوبر 37
 نم 1/307 دةلماا صتنرك لجماى ادل نيدلمعتمللوكلاء ائية ازلجاة ليوؤلمسا صفيما يخو
ت لعملياا نع نليوؤمسرك لجماى ادل نيدلمعتمالوكلاء ا " : أنعلى ي رئازلجرك الجمان اوقان
 طلتي تضبت المخالفاب اتكاارلية وؤمس مليهإ دتسنأن  بيجرك ولجماى ادبها لن ومولتي يقا

 " .كية رلجمت ايحارلتصافي 
ى دلالوكلاء  قلملقى على عاتالعقابي ا ديدلتهوالثقيلة الية وؤلمسء أن هذه الفقهاا ضبعى ريو 
، عية اطون ولقانام ارحتا لجأ نمد وقصى مجهل أذلى بإ مفع بهديأن شأنه  نمرك لجماا
 .م غارلإا نمع وبنرك لجماإدارة امع مصالح ون لتعاوا
 ميسل ملرك لجمان اوقانن فإي ومعن صشخرك لجماى ادل دلمعتمكون تاوكيل افي حالة و

لقضايا ا نمكثير في  قضت لعليا المحكمة ي ، كما أن اولمعنا صئية للشخازلجالية وؤبالمس
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كما .1يولمعنا صلشخاعلى  قبطلا تنكية رلجما مئارللجاء زجرة رلمقالجبائية اءات ازلجن ابأ
 .سبق أن أوضحناه في الفرع الأوّل من المطلب الأوّل أعلاه 

 :  كةرلجما تضي في عمليارلعا مخلهدت ببسبن ولوؤلمسص الأشخاا- 9
ن وقان ميسميهون أو الوكلاء كما دلمتعهرك والجماى ادلن وحرلمصا: و تضم فئتين هما 

 . ركلجماا
م وتق " : نهأعلى رك لجمان اوقان نم 1/306 دةلماا صتن : ركلجماا لدىن وحرلمصا / أ
 "يح رلتصهذا  اقّع  وعلى  مكي  ريح  جمرفي  تص  طلتي  تضبت المخالفاا نلية عوؤلمسا

قع على ويي ذلا صلشخابأنه ح رلمصن اولقانا سنف  نمح   5- دةلماوقد عرفت  هذه ا
 :إما  صلشخن هذا اويك دقكي ، ورلجمايح رلتصا
 .  ئعلبضاا كمال -
 .  ركلجماى ادلالوكيل  -
 .ئع لبضاا لناق   -
الذي  كي هو رلجمايح رلتصاقع ومداها أن ؤمة رفكفي ها دسنح رلمصالية وؤمس  دتجو

 رلأخيهذا ا نيك ملإذا  ملحكاما  نلك، ولية عنها وؤلمسا للتي يتحمايمة رلجاشخصيا ارتكب 
 .كله ؟ ومت سلبي لتعليما ذمنفد رمج
م ولية تقوؤلمسأن ا ريعتبء  لقضاار ارستقن اضع فإولهذا ا لمث قنه حتى في حالة تحقوا أديب

رة بالإشا ريدلجن ، و اومخالفة للقانت تعليماع تباإ نلناتج عاة طلحيم ادعط رش رفولت كلذمع 
  يكارشأو بصفته فاعلا  كل ولمامتابعة ل دون ولا تحح رئية للمصازلجالية وؤلمسأن الى إ

 . شلغا نما دمستفيأو 
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عه و يكون الوكيل لدى الجمارك ليس مسؤولا مسؤولية شخصية جزائية على التوقيع الذي يوق
أحد مستخدميه على أحد التصريحات و الذي يثبت بأنه تصريح كاذب بإعتبار أن المسؤولية 

 .هي مسؤولية الموقع بغض النظر عن صفته 
 نليوؤمس يعتبر الموكلين أو كفلائهم" ج على أنه .ق 377/1 تنص المادة: ون دلمتعها/ ب
 . "و الوكلاء نناقليلا دعنا ضطا ومديق مقعة ما لولمات ادبالتعهء فاولم ادع نع
ء فاولن الى ضماإ دلتعهف اديهو   ،  باسمه دلتعهر اريحي ذلا صلشخا دبالمتعه ديقصو 
ية دقتصاالإمة ظلأنا نمم اظن نم دلمستفيو اله   دلمتعها قلتي تقع على عاتت اماازلتلإبا
 117 دةلماا تجبأو دقو ما يليها ج  و .ر قرمك 115 دةلمااعليها في ص ولمنصكية ارلجما
ا دمنها تعه دلمستفيا بيكتن بأر رمك 115 دةلماافي كورة ذلما ظملنر ااطإفي ج ، .ق  

ج ، وذلك .ق 119 دةفقا للماوعاما ا دتعه بيكت، أو أن بكفالة ء لإعفاا دفي سن للا يتمثومكف
 .مية ولعماينة زلخاحماية لمصلحة 

، ميةولعماينة زلخالمصالح  رآخن على ضماج  .ق  308 دةلماا نلثانية مة ارلفقا تنصكما 
كميات  نلا عاء إرلإبا دسن، لبضائع ا مليهم إدتق نيذلرك الجماان اوعأ ملا يسلو هو أن 

 .د دلمحا للأجالخاصة بها في ت اماازلتالإ تفوستالتي البضائع ا
و تختلف المسؤولية الجزائية للمتعهد عن مسؤولية المصرح لدى الجمارك   فإذا لم يتم الوفاء 

  ات الموقعة لا تقع التبعة الجزائية عن هذا الإخلال على عاتق المصرح لدى الجماركبالتعهد
        و إنما يتحملها المتعهد و الكفيل ، غير أن مسؤولية المتعهد لا تحول دون رجوعه على الموكل

 ( .ج .ق 377المادة ) 
عة في السندات بكفالة يعد و تجدر الإشارة إلى أن عدم الوفاء الكلي أو الجزئي بالتعهدات الموق

 -327د و  -317المادتان ) مخالفة تختلف درجتها بحسب مدة التأخر في تنفيذ الإلتزامات 
 ( .ب
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ج في فقرتها الثانية على أن لا يسلم أعوان .ق 377و حماية لمصالح الخزينة تنص المادة 
بضائع التي استوفيت الجمارك ، الذين تقدم إليهم البضائع ، سند الإبراء إلا عن كميات ال

 .1الإلتزامات الخاصة بها في الأجل المحدد
بعد أن فصلنا شارحين أنواع المسؤولية الجزائية في المنازعات الجمركي الردعية بشقيها التقليدية 

 المستفيدون من الغش  –و المستحدثة بموجب قانون الجمارك  -الفاعلون و الإشتراك  –منها 
الحيازة العرضية للبضاعة أو ممارسة مهنة ، سننتقل متطرقين في  و المسؤولية المؤسسة على

 .المبحث الثاني إلى نطاق المسؤولية الجزائية في الجرائم الجمركية و أسباب إنتفائها 
 يدخل ظاهره المسؤولية من جديد بنوع الجمركي المشرع أقر:  الغش من المستفيدين مسؤولية

 ق 310 المادة تنص إذ الغش، من المستفيدون مسؤولية وهي الجزائية؛ الشريك مسؤولية ضمن
 في ما بصفة شاركوا الذين الأشخاص الغش من مستفيدين القانون، هذا مفهوم في يعتبر،": ج

 يكتشف المادة نص في بالتمعن لكن.2 ". الغش هذا من مباشرة يستفيدون تهريب والذين جنحة
 محددة شروطا   المشرع يشترط لم يثح الشريك مفهوم من أوسع المسؤولية هذه باطن أن

 على المشاركة تقتصر لا كما.3 علم بدون أو بالعلم المشاركة تستوي إذ الغش من للمستفيد
 .التنفيذ على لاحقة أفعالا   لتشمل تمتد بل الجريمة تنفيذ

 يمتد فيه المادي السلوك أن كما النية، سوء فيه يشترط لا إذ الاشتراك من أوسع الغش فمدلول
 حصر المشرع أن إذ التطبيق حيث من منه أضيق أنه إلا الجريمة، لتمام لاحقة عماللأ

                                                           

 .412و  411ص ،المنازعات الجمركية ، المرجع السابق ،أحسن بوسقيعة   - 1
 .ج ق 308 المادة من الثانية الفقرة - 2
 ويستفيد التهريب في ما بصفة يشارك شخص كل "الغش من المستفيد يعتبر إذ الجزائي القضاء كذلك المفهوم هذا يتبنى - 3
 ، 2003 لسنةا 72عدد القضائية، المجلة ، 268482 رقم ملف 79/71/2773بتاريخ  العليا المحكمة أنظر ."مباشرة منه

 .365 364 .ص ص 
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 التهريب جرائم نطاق وهو الجمركية الجرائم من واحد نوع في الغش من المستفيد مسؤولية
 .1غيرها في الغش من الاستفادة يتصور فلا جنحة نهابأ الموصوفة

 مجال الاستفادة  من من استبعادها ومدى التهريب جنايات حول إشكالا   يطرح الحصر هذا
 .بالتهريب المتعلق 23/77/2775 في الأمر صدور منذ الغش

 منح يحاول من حصرا   لا ذكرا   جمركي تهريب  جريمة في الغش من المستفيد مفهوم في ويدخل
 يحوز من أو الإجرامي، بسلوكهم دراية عن العقاب من الإفلات إمكانية الجريمة هذه مرتكبي

 الخ،... بذلك علمه مع مهربة بضاعة يشتري من أو تهريب،  محل ضاعةب

 عن مستوردة بضائع حازوا أو اشتروا الذين الأشخاص ": أن ج،على ق 312المادة نصت إذ
 لعقوبات يخضعون العائلية، تهماحتياجا تفوق بكمية بها التصريح بدون أو التهريب طريق

 .2يةالثان للفئة الثاني الصف من المخالفات

 فاقت متى جزائية مسؤولية مهربة لبضائع الحائز أو المشتري عاتق على يلقي فالمشرع
 .مهربة انهبأ المسبق للعلم اشتراط دون العائلية حاجيتهم كميتها

قرار    إلى الوصول يسهل إذ أهميته له التهريب جريمة من المستفيد لمسؤولية المشرع وا 
فعله  على التهريب جريمة في المؤازر فيعاقب كانت وسيلة بأي ومسهليها التهريب عملية مديري

 .3عليها ولاحقة لها معاصرة أو الجريمة قبل المؤازرة هذه كانت سواء السلبي أو الإيجابي

                                                           

1 - Cf. Vincent CARPENETER, Guide pratique du contentieux douanier, Edition L.T.E.S, 
Paris, P.77 

 العقوبات وهي الثانية الفئة من الثاني الصنف من المخالفات لعقوبات المادة في المذكورين الأشخاص المشرع أخضع - 2
 من الصنف هذا على نصت تعد لم حيث 1998 قانون بموجب عدلت المادة هذه أن غير 318 المادة عليها تنص التي كانت
 السابق المرجع بوسقيعة، أحسن أنظر، .القانون أحكام سابق مع انسجامها لضمان المادة نص تعديل يتعين ثم ومن العقوبات
 416 .ص نفسه،

 الجزائريين، الحقوقيين إتحاد عن تصدر القانوني الفكر مجلة في مقال الجمركي، التهريب جريمة لطرش، بن الوهاب عبد - 3
 .97ص 1987 ، نوفمبر في 04 دعد
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 عن بعيدين الستار وراء من أشخاص يتولاها متعددة أفعالا   تتطلب الجمركي التهريب فجريمة
 الكبرى وخاصة اليوم التهريب عمليات بتنفيذ يقومون من أن يعلم فالكل للجريمة، المادي التنفيذ
 الخفاء في وضعت التي الخطة لتنفيذ أداة إلا هم فما منها، الرئيسين المستفيدين هم ليسوا منها
 خططا   وتطبق الوسائل أحدث تملك قوية عصابات يمولون ونفوذ سلطة ذو أشخاص طرف من

 .السلطات اكتشافها عن تعجز

 قانون أحكام بموجب المقررة الجزائية للمسؤولية فرضه في المشرع تشدد يلاحظ وعموما  
 يفسر ما وهو المعنوي للركن المفرط وافتراضه للمشرع المادي التوجه إلى هذا ويرجع الجمارك
 هذه حدة من التلطيف في منه ورغبة1الجزائية  للمسؤولية العامة القواعد عن الصارخ خروجه

 في إلا المسئولين هؤلاء على للحرية السالبة العقوبات تطبيق يعلق ام غالبا نجده المسؤولية
 المسئولون هؤلاء فيها يعفى خاصة أسباب على ينص نجده كما شخصي، ارتكابهم لخطأ حالة
 العقوبات قانون نصوص في الواردة العامة الأسباب على علاوة وذلك مسؤولية؛ كل من

 الجمركي التهريب جريمة في زائيةالج المسؤولية من الإعفاء حالات :ثانيا
 التهريب جريمة في المسؤولية من للإعفاء أسبابا تمثل التي الحالات على الوقوف يمكن  

 :في أساسا تتمثل والتي الجمركي
 لارتكابه المسؤولية من جنون حالة في كان من يعفى : الجنون  حالة بسبب الإعفاء . 1

 قانون في خاصا نصا نجد لا إذ ع، ق 47 لمادةا لنص تطبيقا التهريب، أعمال من عملا
 وذلك الجريمة ارتكاب وقت جنون حالة في كان من على عقوبة فلا "المسألة ينظم الجمارك

 21 "المادة من 02 الفقرة بأحكام إخلال دون
 حالة في أي جنون؛ حال في وهو التهريب جريمة ارتكب من جزائيا إذا   يسأل فلا
 فيعفى أعماله، على السيطرة على أو التمييز على القدرة معها فاقدا يةالعقل القوى في اضطراب

                                                           

 تلمسان، جامعة الحقوق كلية منشورة، غير ماجستير، مذكرة الجمركية، الجريمة عن للمسؤولية كأساس الغش العيد، مفتاح - 1
 .75ص  2774-2003 سنة
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 نفسية مؤسسة في وضعه في تتمثل علاجية تدابير إلا بشأنه تتخذ ولا المجنون من العقوبة،
 وذلك الموضوع قاضي إلى مرده للفاعل العقلية الحالة تحديد أن إلى الإشارة وتجدر  متخصصة
 .1الشهود شهادة أو الخبرة على بالاعتماد

 الثالثة سن يبلغ لم الذي القاصر جزائيا   يسأل لا السن لصغر الأهلية انعدام بسبب الإعفاء. 9
 تدابير إلا عشر الثالثة يكمل لم الذي القاصر على توقع لا" ق ع 47/1 المادة تنص إذ عشر،
 سنه يبلغ لم الذي رالقاص يخضع " الثالثة اتهفقر  في المادة نفس وتضيف .."التربية أو الحماية

 ."مخففة لعقوبات أو التربية أو الحماية لتدابر إما 18 إلى 13 من
 سن يبلغ لم الذي القاصر الجزائية المسؤولية من يعفى فإنه المادة نص على واعتماد  

         الجمارك قانون نصوص بمقتضى عليه معاقبا   جمركيا  تهريبا   يشكل فِعلا   لارتكابه سنة 13
 لنص طبقا 18 يكمل ولم 13 سن بلغ إذا مساءلته إمكانية مع له، المكملة حد النصوصأ أو 

  51و57و المادتين في ورد ما حسب مخففة لعقوبات فيخضع ، ع ق 3/49 .1 ع ق المادة
 .2 ع.ق 
 لا قوة اضطرته من الجريمة عن ع، ق 48 للمادة طبقا يسأل لا: الإكراه  بسبب الإعفاء. 3

 الإرادة وسلب الاختيار حرية ينفي نفسي سبب هو المسؤولية ينفي الذي والإكراه بدفعها، له قبل
 بفعل فيتأتي مقاومته على الإنسان يقدر لا مادي الإكراه هنا كان إذا خصوصا الكاملة حريتها
 .القانون يمنعه

                                                           

1 - Cf. Vincent CARPENETER , op. cit , P.88. 
 عليه تصدر العقوبة فإن جزائي لحكم 18 و 13 بين سنه الذي القاصر يخضع بأن قضي إذا": ع ق 50 المادة - 2

عشر  من الحبس بعقوبة عليه يحكم فإنه المؤبد السجن أو الإعدام هي عليه تفرض التي العقوبة كانت إذا :كالآتي تكون
ذا .سنة عشرين سنوات إلى  مدةال نصف تساوي لمدة بالحبس عليه يحكم فإنه المؤقت السجن أو الحبس هي العقوبة كانت وا 

 ."بالغا كان إذا بها عليه الحكم يتعين كان التي
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 يسخر المفاجأة من أكثر بالعنف يتصف طبيعي عامل وهي:  القاهرة القوة بسبب الإعفاء . 4
 يمكن لا الجنائية من المسؤولية فالإعفاء 1الجريمة ارتكاب على ويحمله ماديا   الإنسان جسم
 قانون نصوص في الجزائري المشرع صراحة كرسه ما وهو القاهرة، القوة بتبرير إلا به الدفع

 التي للسفن يجوز لا: "  منه 56 المادة في لذلك طبقا   فنص الحالات، بعض على الجمارك
 القوة حالة في عدا ما للجمارك مكتب فيها يوجد التي الموانئ في إلا ترسو أن دولية حلةبر  تقوم

 إلقائها أو البضائع تفريغ يمنع ":أنه على ج ق 64 المادة تنص كما .."قانونيا   المثبتة القاهرة
 للقواعد وفقا   القاهرة القوة شروط توافرت فمتى ،.."قاهرة  أسباب وجود حالة في إلا الرحلة أثناء

 راجع قيامها يكون لا وأن دفعها، إمكانية وعدم توقعها، عدم حيث من العامة
 .الجمركي التهريب جريمة عن الجزائية المسؤولية من للإعفاء سببا   تكون انهفإ المتهم، خطأ إلى
الصادر بتاريخ  قرارها في العليا المحكمة قضت إذ أيضا   الجزائري القضاء إليه ذهب ما وهذا
 تحول التي  القاهرة الأسباب أن قانونا   مقررا   كان متى بأنه 50021 رقم تحت 12/79/1777
  النطاق من البرية المنطقة داخل النقل أو المرور رخصة للبضائع الناقلين استظهار دون

 .2التهريب محاولة جريمة من تبرؤهم الجمركي
 يرتكب الذي المبرر بالغلط لدفعا الممكن من كان إذا: المسؤولية  من للإعفاء كسب الغلط. 5
 .3إهماله أو خطئه عن ناشئا   يكن لم إذا اعتقاده ويقبل مشروعيته يعتقد وهو فعله الفاعل فيه
 من المتهمون يلجأ ما كثيرا   إذ القانون، في بالغلط الدفع يخص فيما ذلك بخلاف المسألة فإن
         منهوبأ بمخالفتها، يتهمون التي واللوائح للقواعد بجهلهم الدفع إلى نيتهم حسن إثبات أجل

 .مسؤوليتهم؟ على الجهل هذا أثر هو فما خالفوها لما ابه علم على كانوا لو 

                                                           

 سنة الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان الجزاء، ،2 ج العام، القسم الجزائري، العقوبات قانون شرح سليمان، الله عبد - 1
 .296ص 1998

 الحديث دار ،1 ط تنظيمية، وأحكام تشريعية نصوص الجزائر، في التهريب لمكافحة القانوني النظام بودهان، موسى - 2
 .196ص 2007 سنة الجزائر، للكتاب،

 .437ص السابق، المرجع ،...الجمركية المنازعات بوسقيعة، أحسن - 3
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 فرضا   إنسان كل حق في مفترض بالقانون العلم إن التشريع في الأساسية المبادئ أهم أحد إن
 المسؤولية قيام يمنع سببا   تفسيره في الغلط أو بالقانون الجهل يعد فلا العكس إثبات يقبل لا

 مدى فما كافة، له المكملة والقوانين العقوبات قانون نصوص على يسري الافتراض وهذا .عنه
 السلطة تجريها التي التبادلات سرعة أن علمنا ما إذا الجمارك قوانين على القاعدة تلك انطباق

 .الجمركية
 يجعل الذي الأمر الجمركية ائلالمس في التشريعي التفويض نطاق اتساع إلى بالإضافة 

 ومنفذيه، أنفسهم القانون رجال على حتى مستحيلا   نقل لم إذا عسيرا   الأوامر ذهبه الإحاطة
 .1 العادي؟ بالمواطن فيكيف

ن   نحو فشيئا   شيئا   تتجه بدأت ولبنان، وألمانيا كسويسرا البلدان بعض في القوانين كانت وا 
 منها التخفيف الأقل على أو الجزائية المسؤولية متناعلا كسبب القانون في بالغلط الأخذ

 لا بما تغييرها وسرعة وتشعبها النصوص كثرة بسبب والجمركية؛ الضريبية الجرائم في خصوصا  
 لعلة المبدأ هذا يعارض من هناك أن إلا مقتضاها، على والتصرف ابه العلم للعامة معه يتيسر
بالقوانين  للإحاطة وسعه في ما يبذل أن المتهم لىع إذ الجنائية، النصوص نجاعة و تطبيق

 الاعتقاد حالة في الأخص وعلى المختصين، الموظفين إلى ذلك في يلجأ أن وعليه الاقتصادية
 .2 .القوانين أحد في غموض أو نقص بوجود

 التي والتعليمات للقرارات بجهله الشخص بدفع القبول بضرورة يوسف سعيد الأستاذ ويرى 
 بتلك يعلم أن المستحيل من عليه كان وأنه نيته حسن أثبت متى الجمركية لإداراتا تصدرها
 غيبة بعد وطنه إلى قدم مسافر بحق العقوبة إنزال تقبل بعدم ذلك ويبرر المستجدة الأوامر
 الإدارة تصدرها التي بالأوامر تاما   جهلا   يجهل فهو عقد، بعض أو الزمن من عقدا   دامت طويلة

 وقبل أصدرت قد الجمركية السلطة أن يعلم أن يمكنه لا أخرى جهة ومن جهة، من الجمركية
 نفسه والأمر معينة، إجراءات بإتباع السلع بعض دخول بتقييد يقضي قرارا   مثلا   بأشهر عودته

                                                           

 41 .ص السابق، المرجع يوسف، سعيد - 1
 .146ص 1773-1772 سنة دمشق، جامعة مطبوعات السوري، الاقتصادي العقوبات قانون شرح السراج، عبود - 2



 .نظام المسؤولية الجزائية في المنازعات الجمركية  :                                 الفصل الأول 

39 
 

 رحلته وأثناء وطنه، إلى طريقه في البحر عباب المسافر بامتطاء صدر قد والقرار تصوره يمكن
 قد وكان الجديد القرار مضمون يخالف ما المعلومات من ولديه ونيف، وعا  أسب تدوم قد التي
  .1 .سبق ما أساس على أموره رتب

 نطاق المسؤولية الجزائية في الجرائم الجمركية و أسباب إنتفائها: المبحث الثاني  
لقيام المسؤولية الجزائية في المادة الجمركية لابد من نطاق تسند و تؤسس عليه  

ولية الجزائية بحكم أن قانون الجمارك يميز بين الجريمة الجمركية ، و جرائم التهريب ، لا المسؤ 
سيما أن هذه الأخيرة تنطوي على عقوبات جزائية و جبائية مغلظة  كما أن هذه المسؤولية 
ليست مطلقة بل هي مسؤولية يمكن أن تنتفي متى توافرت الأسباب التي أقرها القانون ، و عليه 

لجة هذا المبحث نقسمه إلى مطلبين ، نعالج في الأوّل نطاق إسناد المسؤولية الجزائية في لمعا
الجرائم الجمركية و نتطرق في المطلب الثاني إلى أسباب إنتفاء المسؤولية الجزائية في الجرائم 

 .الجمركية 
 المطلب الأوّل  نطاق إسناد المسؤولية الجزائية في الجرائم الجمركية

انون الجمارك عن باقي القوانين الأخرى لاسيما القانون العام بنطاق معين يؤثر ينفرد ق 
على الوصف الجزائي في المسؤولية الجزائية ، و هو ما يعرف بالإقليم الجمركي و النطاق 
الجمركي ، كما أنه قد خصّ نطاق إسناد المسؤولية الجزائية بالنسبة لبعض الأشخاص 

لى نوع من التلطيف بالنسبة للحائزين و ربابنة السفن و قادة المسؤولين جزائيا منطويا ع
 .المراكب الجوية و الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك 

على هذا الأساس سنعالج هذا المطلب في فرعين ، نتطرق في الفرع الأوّل إلى نطاق  
بدراسة نطاق إسناد المسؤولية الجزائية في الجرائم الجمركية بصفة عامة و نخص الفرع الثاني 

 .إسناد المسؤولية الجزائية في الجرائم الجمركية بصفة خاصة 
 

                                                           

 .42ص  السابق، المرجع يوسف، يدسع - 1
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 نطاق إسناد المسؤولية الجزائية في الجرائم الجمركية بصفة عامة:الفرع الأوّل  
تقوم المسؤولية الجزائية و يتغير أثرها بحسب مكان وقوع الجريمة ، سواء الإقليم  

  . 1الجمركي أو النطاق الجمركي

     و يشمل حسب المادة الأولى من قانون الجمارك الإقليم الوطني : الإقليم الجمركي :  أولا 
 .والمياه الإقليمية ، و المياه الداخلية و المنطقة المتاخمة و الفضاء الجوي الذي يعلوها 

ن أن ميلا بحريا ، في حي 12المياه الإقليمية حددت بـ :  المياه الإقليمية و المياه الداخلية/ 0
 .المياه الداخلية تشمل المراسي و الموانيء و المستنقعات المالحة 

 .يتكون الإقليم الوطني من المساحة الأرضية التابعة للدولة الجزائرية :  الإقليم الوطني/ 9
ميلا    12و هي منطقة تقع وراء البحر الإقليمي أي تبدأ ما بعد :  المنطقة المتاخمة/ 3

 .حسابه إنطلاقا من خط نهاية البحر الإقليمي في إتجاه عرض البحر ميلا يبدأ  12طولها 
و يقصد به الحيّز الجوي الذي يقع فوق :  الفضاء الجوي الذي يعلو الإقليم الجمركي/ 4

  . 2الإقليم الوطني و المياه الإقليمية و المياه الداخلية و المنطقة المتاخمة
 : النطاق الجمركي: ثانيا 

ة خاصة للمراقبة تقع على طول الحدود البحرية و البرية و ترجع فكرة يتمثل في منطق 
خلق النطاق الجمركي إلى إعتبارات عملية بحثة تتمثل في الرغبة في مكافحة أعمال التهريب 
التي تتميز بزوالها و عدم ثباتها ، إذ أنها من النادر أن تترك أثرا ماديا يكشف عن قيامها عند 

ثم فإنه يبدو من العسير إكتشافها في تلك اللحظة القصيرة ، حيث يتم عبور الحدود ، و من 
عبور الحدود و ينتهي في وقت قصير جدا و في مقابل ذلك فإن إخفاء البضائع المهربة يبدو 

 .أمرا ميسورا 
 ج منطقة بحرية .من ق 27يشمل النطاق الجمركي في التشريع الجزائري حسب المادة  

 .و أخرى برية 
                                                           

 .179-176عدد خاص الغش الضريبي والتهرب الجمركي ،مرجع سابق ،،مجلة محكمة العليا - 1
 .97و  99المنازعات الجمركية ، المرجع السابق ص، أحسن بوسقيعة  - 2
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 .تتكون من المياه الإقليمية و المنطقة المتاخمة لها و المياه الداخلية :  طقة البحريةالمن/ 0
ميلا  12بـ  12/17/1763الصادر في  63/473قد حددها المرسوم رقم :  المياه الإقليمية/ أ

 .بحريا يبدأ من الشاطئ حسب ما هو معمول به في الإتفاقيات و الأعراف الدولية 
تقع بين خط الشاطيء في الساحل ، و الخط القاعدي للبحر الإقليمي في :  ةالمياه الداخلي/ ب

عرض البحر ، فتشمل المياه الداخلية على وجه الخصوص المراسيو الموانئ و المستنقعات 
 .المالحة التي تبقى  في إتصال مع البحر 

المؤرخ  74/344 حدد إمتدادها المرسوم الرئاسي رقم:  المنطقة المتاخمة للمياه الإقليمة/ ج
كلم ، يتم قياسها من خطوط الأساس  45ميلا بحريا ، أي حوالي  24بـ  76/11/2774في 

ميلا بحريا إنطلاقا من خط نهاية البحر الإقليمي في  12للبحر الإقليمي ، بذلك يكون طولها 
 .إتجاه عرض البحر 

يلا بحريا إيتداءا م 24و بذلك تصبح المنطقة البحرية للنطاق الجمركي تمتد على طول  
 .كلم  45من الشاطئ ، أي ما يقارب 

كلم  37تمتد على الحدود البحرية من الساحل إلى خط مرسوم على بعد :  المنطقة البرية/ 9
كلم منه ،  37منه ، و على الحدود البرية من حد الإقليم الجمركي إلى خط مرسوم على بعد 

 .تقيم مع الإشارة إلى أن المسافات تقاس على خط مس
ج في فقرتها الثانية تمديد .ق 27غير أنه تسهيلا لقمع الغش و عند الضرورة أجازت المادة 

كلم في ولاية  477كلم ، و تمتد هذه المسافة إلى  67كلم إلى  37عمق المنطقة البرية من 
 .تندوف ، أدرار ، تمنراست و إيليزي 

ت تطبيقها إلى قرار وزاري و أحالت نفس المادة في فقرتها الأخيرة بخصوص كيفيا 
لخاصة  فرنسي و ا .ج.ق  3/399 دةلماافي هر لقاا طلغلاية ظرنكذلك نسي رف مشترك 
  نلم شلغالمصلحة في ا دتسنأن  نلا يمك"  : هالتي  بمقتضاو ا شلغا نمدة بالاستفا

 .بين الوزراء المكلفين بالمالية و الدفاع الوطني و الداخلية حالة ظلفي  لعم
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ج مهمة تحديد رسم النطاق الجمركي إلى الوزير المكلف بالمالية .ق 37أوكلت المادة كما أنه 
  . 1و ذلك عن طريق قرار

 نطاق إسناد المسؤولية الجزائية في الجرائم الجمركية بصفة خاصة: الفرع الثاني  
ئمة دامهني بصفة ط لنشا مستهرمما مبحك، أو  منهاوعن و أمييولعمكالناقلين ا شلغا لضية للبضاعة محرلعا متهزحيا مبحكاء وعية سطقو لقة طينة مرسسة على قؤلمرك  ،  الجماى ادل نيدلمعتمو الوكلاء اية  ولجا          راكبدة المقاو  نلسفابابنة و ر نيزلحائالية وؤمس نم فيطلتلا نمع ولى نع إرلمشا دعم دلق
 .رك لجماى ادل نيدلمعتما و الوكلاءية  ولجدة المراكب اقاو   نلسفابابنة ر لمث، 
 نمييولعما نلخاصة بالناقليج ا.ق 373: اد ولما نلثانية مات ارلفقافي  فيطلتلهذا ايتجلى و

 379دة لماو اية ولجدة المراكب اقاو  نلسفابابنة رلخاصة بج ا.ق 374دة لما، و ا منهاوعو أ
 قبطلا ت سلحبابة وعقاها أن ولتي فحرك و الجماى ادل نيدلمعتمبالوكلاء الخاصة ج ا.ق

 .أ شخصي طلخ متكابهارلا في حالة إ معليه
 فيرضع تعولع  رلمشت هو إهمال ااظملاح  نلشخصي  ماأ طلخا فيرتعب ولعلى ما يشو
  نمرة  وص  ادريإعلى ج .ق 379/3و  3/303 ادولمافي  رقتص،  واضح له و وا ققيد

ت فارفي تصم دة مستخطساوبأو  لشخصية همة المساالمتمثلة في الشخصي اأ طلخر اوص
 .كية رلجمت اماازلتالإ نئيا مزجب كليا أو رلتها نم رلغيا تمكن
د جتهام الإماأعيه ارعلى مصب لباالشخصي اأ خطلم اوفي مفهض مو لغهذا افتح  دلقو
 دعاوق قبيتطفي و جهة   نمص ، لخااقتناعه از اربإية للقاضي في ريدلتقاة طلسلي والقضائا
 .  ىرخأة جه نمم لعان اولقانا

بعد أن خلصنا من تحديد نطاق إسناد المسؤولية الجزائية للجرائم الجمركية بشتى أنواعها كما 
 .رأيناها سابقا ، آن الأوان لنتطرق في المطلب الثاني إلى أسباب إنتفاء المسؤولية الجزائية 
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 أسباب إنتفاء المسؤولية الجزائية في الجرائم الجمركية: المطلب الثاني  
عامة ب سباألى إ فتصنأن  نيمك، إذ عة رمتفو   ةديدئية عازلجالية وؤلمسء انتفاب اسباإن أ
لقضائي ار ارلاستقا نناتجة ع صةخاب سبا، و أ( ت باولعقن اوقان) م لعان اولقانا نمة مستقا

 .كية رلجما مئاربالنسبة للج
 . نلسفا بابنةر  مو هلمهنية  ت الفئاا ضخاصة ببعء عفات إلى حالاإبالإضافة 

 ضلبعا رتعبي دبيقها على حطتل مجان فإ، ئية ازلجالية وؤلمسء انتفاب اسباد أدمع تع نلكو
و عليه  1اقعولافي در نال ية حاأعلى  وفه،  ه عمليا روتص بلصعا نمو يبقى ضيقا 

     سنتطرق في الفرع الأوّل إلى الأسباب العامة لإنتفاء المسؤولية الجزائية في الجرائم الجمركية 
 و في الفرع الثاني  الأسباب الخاصة لإنتفاء المسؤولية الجزائية في الجرائم الجمركية

 :الأسباب العامة لإنتفاء المسؤولية الجزائية في الجرائم الجمركية :الفرع الأوّل  
 :اد ولمالا سيما ت باولعقن اوعليها في قانص ولمنصائية ازلجالية وؤلمسانع اوفي م لتتمثو

 : في لتتمثب لأسبا، هذه امنه  51ى إل 49من 
  .2ورةرلضاحالة و ( 47دة لماا)  رلقص، ا(  47دة لماا) ، الإكراه (  49دة لماا) ن ولجنا

لا إه ربغيأو قا به  دمحا ره شرغي نعأو نفسه  نفع عديأن يع طلا يست نحالة مهي لتي ا
 . ءياربأ نيرآخص شخاأ قيمة بحرتكابه جربا
لية وؤلمسء انتفالإلعامة ب الأسباا قبيطنسا على ترفي فكما  رئازجلافي ء لقضاا لعم دلقو
 .مضة عليهورلمعكية ارلجمالقضايا ائية على ازلجا

و عليه لا يسأل جزائيا المتهم بإرتكاب جريمة جمركية في حالة جنون وقت إرتكاب الجريمة ، 
من كان في حالة و المصادرة على    ج المغربي على تطبيق عقوبات الغرامة.مع ذلك نصّ ق

 .ج مغربي .ق 227جنون وقت إرتكاب الجريمة ، المادة 

                                                           

 .154خصوصيات قانون العقوبات الجمركية ،مرجع سابق ، ص ،عبد المجيد زعلاني  - 1
 مرجع سابق.إبراهيم سعادة لطلبة المدرسة الوطنية للإدارة ، فرع إدارة الجمارك  - 2
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كما لا يسأل أيضا المتهم الذي اضطرته إلى إرتكاب الجريمة قوة لا قدرة له على دفعها         
ع ، و في هذا الإتجاه قضت محكمة إكس بفرنسا ببراءة خادم نقل بناء على .ق 47، المادة 

على أساس أن لخادم لم يكن سوى أداة لا خيار لها في إقتراف  أمر المخدوم بضائع مهربة
الجريمة إذ كان من غير الممكن له بسبب وضعه كخادم أن  يطلب من مخدومه تفصيلات 

  . .1دقيقة حول طبيعة البضاعة المنقولة
كما قضي أيضا ببراءة قاصر كان يقوم بتهريب كميات من البن إلى بلجيكا بأمر من         

 .ته إستنادا إلى أن عدم إطاعة أوامر والدته يعرضه للتأديب والد
ع ، أما إذا تجاوزها .ق 47/1المادة  13و لا يسأل كذلك جزائيا القاصر الذي لم يبلغ سن 

فإن الغرامة الجمركية المقضي بها تكون تحت مسؤولية الولي ، و في هذا  17دون بلوغ سن 
الغرامة الجمركية         17قضى بتحميل القاصر دون  الإتجاه قضت المحكمة العليا بنقض قرار

بعد أن إنتهينا من الأسباب العامة لإنتفاء المسؤولية الجزائية في المادة الجمركية ، سنتطرق في 
 . 2الفرع الثاني إلى الأسباب الخاصة

 الأسباب الخاصة لإنتفاء المسؤولية الجزائية في الجرائم الجمركية:الفرع الثاني   
        فاستقر عليها معتبرا حالات القوة القاهرة   ،لقضائي د الاجتهاا نناتجة ع  وهي         
ص ولمنصو ا نلسفابابنة رلخاصة بء الإعفاالى حالة إبالإضافة ،  (ررلمبا )هر لقاا طلغلو ا

 ج.ق 375دةلمااعليها في 
 نمأكثر  فبالعن فيتص يذلابيعي طلا للعاما كلهرة  ذلقاة اوبالق ديقص :ة القاهرة ولقا/ 0
فعا دله  يملك نيك ملو ه  دري مل لعمن تياإغمه على ريو  ته إراد صلشخا بفيسلة ،  لمفاجأا
 :وهي  رثلاثة عناصء ستيفاة ارهلقاة اولقافي ط  ريشتو
 Imprévisible ، عدم إمكانية توقعها/أ

                                                           

 .419و  416المنازعات الجمركية ، المرجع السابق ص،أحسن بوسقيعة  - 1
،ص 37457في الطعن رقم . 2.غ الجنائية .1.ق 16/17/1774ع السابق ، الفعل المبرر قرار المرج ،جيلالي بغدادي  - 2
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 Irrésistible ، عدم قابليتها للدفع لا يمكن مقاومتها/ب 
 .  ملمتهاأ طسببها لخد ولا يع، إذ لإنسانية رادة الإا نلتامة عالية ستقلاالإ /ج

غبة كي   و ررلجمل المجاائية في ازلجالية وؤلمساساسيا لنفي أسببا هرة لقاة اولقا رتعتب      
مثلة أ نمت ولحالاا ضحة في بعاريسها صرتك دلى حكذلك ذهب إيجعلها ع أن رلمشا نم
 نلسفا وساز روجم دعلى ع صتنإذ  نلسفابابنة ر صتخ لتيا  56  دةلماافي ء ما جا كلذ
ة ولقالا في حالة كي ، إرجم بفيها مكت دجولتي يانئ اولمالا في إلية دوحلة ربم ولتي تقا
 .هرة لقاا

        لبضائع  ايغ رية على منع تفولجاكب ارلمي ادقائ صلتي تخج  ا.ق 64 دةلماا صتنكما 
 .هرة قاب سباأة لا في حالإحلة رلء اثناألقائها أو إ

كي رلجمق ااطلنا لخدالبضائع  الصالح  ناقلي ج  .ق  255 دةلماا تنصكما           
خاصة     للتنقاخصة رفي  اردة  ولت التعليماالى مخالفة هرة إقاب سباهم أطرتض دق  نيذلا
 . للتنقة ادمو ( عيرلشا)ني ولقانا قيطرلمتعلقة منها بالا

هر لقاا طلغلت ايفارتعأدق  نلعلى م : invincible Erreur: ( ررلمبا)هر لقاالغلط ا/ 9
: " بأنه هر لقاا طلغلت ارعتبا ثحي، نسية رلفا ضلنقاضعته محكمة ي وذلا فيرلتعا كلذ
       فعله  بتكار دق للفاعن اوفيه يكر وذلحو ا صلفحا نمر دتجنبه بق نيمكلا ي ذلا طلغلا

 "أو إهماله ئه طخ نناشئا ع نيك مل، إذا لا ومقب ه دعتقا، و كان  اعيته وربمش ديعتقو هو 
 " هرقا طتبعا لغلورة أو رض لع ارلمشا قعتنا دلقو

هر ، كما أن لقاا طلغلالى إ ريشي صنأي  دجوفإنه لا يي  رئازلجن اولقاناما في أ         
كامه حأفي  ذيأخ مل، إذ نسا رفي فرن لمقاء القضااعليه  رستقاعما د حا دقي رئازلجء القضاا

 .هر لقاا طبالغل
في حالة : " ج على مايلي .ق 375تنص المادة :  نلسفابابنة رلخاصة بء الإعفااحالة / 3
ن باريعفى ن ولقانهذا ا نم  330 دةلمااليها في ر إلمشات المخالفاا نمخالفة مب تكاار
دة  ج فرنسي و الما.فقرة أ ق 374ولية ، و لقد أضافت كل من المواد ؤمسكل  نلسفينة ما
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فقرة ب من مجلة الديوانة التونسي حالة ثالثة للإعفاء و هي إذا قدّم ربان السفينة الدليل  265
  .1على أنه أدى كل واجبات الرقابة المروضة عليه 

 .لحقيقي ا بتكرلماكتشاف ا مما تإذا  - 
اه تجا رتغيي تحتم دلسفينة قامية وفي يت دقيو تثبتألتي ة ارلكبيا رلخسائإذا كانت ا -
 337دة لماا صنى ومحتأن لى رة إلإشار ادتج، و ية مختصة رئازجإدارة  لخدت للسفينة قبا
 قيتعلو  1777 ليدتع رثن اولقانا سنف نم -ب  – 325/2دة لماا صلى نإ لنق دقج  .ق
 ملتي لانئ اولمود ادفي حدة وجولما نلسفا نلمكتشفة على مترة اظولمحابالبضائع  رلأما

ب لأسباهذه الى إبالإضافة    للنقا قثائوفي كورة ذلما رغيأو  نلشحا تبها في بياناح ريص
ن وقان نم 59 دةلمااعليه  تنص رآخ بسب، هناك ئية ازلجالية وؤلمسء انتفاالى دي إؤلتي تا
 .نسي رلفرك الجماا

 ريقة غيطربة أو رمباش ملهوبقب كلوذ  متشائهرلارك  لجماان اوعل أوقب نع ملمتهر ااطخو إ
 نلمانع مء ابالإعفا  Hoguet ذلأستااصفه و دقزات ،  ولإجاو ايا ادلها ضلبعة رمباش

   .2بلعقاا

        بعد أن خلصنا من دراسة نظام المسؤولية الجزائية في المنازعات الجمركية الردعية بأنواعها 
و نطاق إسناد المسؤولية فيها ، وأسباب إنتفائها العامة منهاو الخاصة ، آن الأوان لنعرج في 

 .نظام المسؤولية المدنية في المنازعات الجمركية  الفصل الثاني لدراسة
 

                                                           

إذا قدم : ب من مجلة الديوان التونسي حالة ثالثة للإعفاء / 265فرنسي والمادة .ج.أ ق/ 374لقد أضافت كل من المادة  - 1
 .  عليهالربان السفينة الدليل على أنه أدى كل وجبات الرقابة المفروضة 

 .195،مرجع سابق ، ص الجمركيةخصوصيات قانون العقوبات ، عبد المجيد زعلاني - 2
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 تمهيد
 ن المدنيولقانم احكاأما على كية ، إرلجمدة الماافي المسؤولية المدنية   تؤسس

 . ته رك ذالجمام الفانون اكاحأعلى ،أو ) رلغيا لعم نلية عوؤلمسا (
م القانون المدني  عكس  حكاألية على وؤلمسيؤسس امادرا ناي  رئازلجء القضاأن ا مغور

تطبيق  القواعد المسؤولية   نيمنع مء لا شيالبعض  رتعبيحد على وفإنه ، نسي رلفنظيرية ا
   .1كيرلجمل المجاافي  -ن المدني ولقاناعليها في ص ولمنصا -يةدلعاالية وؤلمسا

ق في المبحث الأوّل إلى المسؤولية المدنية المؤسسة طرنتس أن فلا بأ قلطلمنهذا ا نمو 
 un lien  يةطوعلاقة سلد وجوساسا على أمبنية هي لتي على أحكام القانون المدني  و ا

d’autorité في المبحث الثاني إلى معالجة  سنعالج ، ثم رلتعبياصح ص إن لأشخاا نبي
على وجود جملة مبنية هي لتي ،و ا نية المؤسسة على أحكام قانون الجمارك المسؤولية المد

 une communauté d'intérêts  .من التعاملات المصلحية
 نيدلمن اولقانم احكاأسسة على ؤلمانية دلمالية وؤلمسا : ول لأالمبحث  ا

مكانا لها  دتجأن  نلتي يمكو اني دلمن اولقانم احكاأسسة على ؤلمانية دلمالية وؤلمسإن ا
تأخذ صورتين إما لتي ، و ا رلغيا لعم نلية عوؤلمسكية، هي ارلجمدة الماافي  قبيطللت
الوالدين عن أعمال أولادهم القاصرين لية وؤمس، أو تابعيه ل عماأ نعع ولمتبالية وؤمس

لية وؤمس المقيمين معهم ، و عليه سنعالج هذا المبحث في مطلبين ، نتطرق في الأوّل إلى
الوالدين عن أعمال لية وؤمسبعيه ، و نتناول في المطلب الثاني تال عماأ نعع وبلمتا

  .2أولادهم القاصرين المقيمين معهم

 
 

                                                           

1 - CI.j. BERR et H .TREMEAU : op ,p 480 . 
طعن رقم .1.جنائية .غ.27/12/1777قرار  227،ص 1773للمحكمة العليا العدد الرابع سنة :  المجلة القضائية - 2

61377 



 نظام المسؤولية المدنية في المنازعات الجمركية      :                         الفصل الثاني 

 

49 
 

 بعيهتال عماأ نعع ولمتبالية وؤمس: ول  لأالمطلب  ا
إن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه رابطة قانونية تستوجب لقيامها شروطا حددها 

ن المدني، و نظام قانوني تقوم عليه هذه الأخيرة ، متى تحققت هذه القانون سلفا في القانو 
الرابطة إستفاد منها كل طرف ، حيث يستفيد المتبوع من نشاط تابعيه و له عليهم سلطة 
توجيه و رقابة بشأن القيام بالمهام الموكلة إليهم ، و متى إنطوى هذا النشاط على خطر هدد 

ا الأساس سنعالج هذا المطلب في فرعين  نتناول في الأول الغير تحمله المتبوع ، و على هذ
شروط قيام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه ، و نتناول في الفرع الثاني نظام و أساس  

.1مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه 
  

 شروط قيام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه:  الفرع الأوّل

ي ذلر ارلضا نلا عوؤمسع ولمتبيكون  ا : ن المدني ولقانا نم 136 دةلماا صبقا لنط
، بسببها أو يفته ظوية دقعا منه في حالة تأكان وامتى وع ، رلمشا رثه تابعه بعمله غيديح
له عليه  كان  متى ،  تابعه ر ختياافي ا رحع ولمتبا نيك ملو لو لتبعية  اة طبم راوتقو
م  يتضح  بأنه  لقيادة  لماهذه ا صن نومضم  نم" جيهه توفي و قابته رة فعلية في طسل
نلآتييا نييرطلشا رفوت بيج،  تابعيه ل فعاأ نعع  ولمتبالية وؤمس

2.: 

 نمع  ولنم  هذا القيام   .ق  136 دةلماط ارتشت :ية ـلتبعاة ـلاقـعد وـجو :ول لأط ارلشا
عا    تاب رلآخو اعا ومتبهما دحن أويك،  نشخصي نبي  طبرعلاقة  تبعية  تد وجولية وؤلمسا
 نم سلي نلك،  (  للعما) ة ـمدلخا دعلى عقت لحالاا نمكثير لتبعية في اعلاقة م وتقو
لتبعية افعلاقة د ، ولعقا نم دلية على عقوؤلمسم هذه اوتقت أن لحالاا لفي جوري رلضا
ص لأشخاا دحأجيه على ولتو اقابة رلالفعلية في اة طلسلاما   صلشخكان متى  دجوت دق،
 :هما  نساسييأ نيرتنبني على عنص  لتبعيةافعلاقة إذن  .

                                                           

 .292ن عكنون الجزائر ، ص ب،  1  جمصادر الإلتزام  : الوجيز في شرح القانون المدني  ،خليل أحمد حسن قدادة  - 1
 . 14177في الطعن رقم .1.جنائية .غ 17/75/1799، قرار  227مرجع سابق ، ص  ،جيلالي بغدادي - 2
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 نبي طبري دعقد وجم  ودع مغر دجوت  دلفعلية  قاة طلسلإن ا: لية ـلفعاة طلـلسا/ 0
 صللشخ نيك  مل ولو يضا حتى  م أوتق، كما لا طبا دلعقأو كان هذا التابع ع  و اولمتبا
ة طلسلن اوتكأن لتبعية اعلاقة م لقيام زلايلو لتابع له ا صلشخر اختياا قحع ولمتبا
 .ة فعلية طسلن وتكأن يكفي  لعية  برة شطسة سلرلمماا

 رموالأار ادصإة في طلسلع اولمتبا صللشخن ويكأن تعني و: جيه ولتو اقابة رلا/ 9
ء  ثناأقابة  تابعه  رفي كذلك  لفعلية اة طلسلاله ن  وتكو أن جيهه  في عمله ولتابعه لت

 .ع ولمتبب التابع لحساابه م ويق نمعي لعم دعقر اطإفي ، هذا  رموالأهذه ا ذتنفي
 :ها بسببأو يفته وظيته لدتأء ثناألتابع ا نأ مطخور دص : لثاني ط ارلشا
 لفعور دلا بصم إولا تق، إذ لية وؤلمسا نمع ولنم هذا القياهريا وجط رلشهذا ا ريعتبو

لة ءامسز ولأنه لا تج، بسببه أو  لئه للعمء أداثناأ ربالغيرا رضيترتب لتابع ا نمر ضا
يتها دتأض رلمفتايفة وظلا نبيوصلة بينها هناك  نتك مما لرة لضااتابعه ل فعاأ نعع ولمتبا
         بمناسبتهاأو يفة وظلاية دحالة تأ " رنسي على  تفسيرلفالقضائي د الاجتهاا دعم دلقو
 تابعيها نلمقضي بها عاءات ازلجا نلة عوؤية مسديدلحا كبالسك للنقن شركة اقضي بأإذ "
قضي  في ،  كما   مية عملهدتأل حا مقبله نتكبة مرلما شلغل اعماأ لجأ ننها ماوعأ و

 نتكبة مرلما بيرلتهل اعماأ نلة عوؤية مسديدلحا كبالسك للنقشركة ا ى بأنرخأمناسبة 
ئها  دابأكلفوا لتي امة دلخابيعة ط ملهها رفولتي تت التسهيلاا وستغلا نيذلافيها وظم لقب

 لقب نتكبة مرلمكية ارلجمايمة رلجا  ننيا عدمول ؤمس للعمن رب  ابأكذلك  قضي  كما 
كية رلجمدة المااتابعيه في ل عماأ نعع ولمتبالية وؤمس قبيطتن ما فإوعمو   .1بعيه تا
 :ه في روص ديج
 . مميهدمستخل عماأ نع رلبحا قيطر نعأو ية  ديدلحا كبالسك نلناقليالية وؤمس -
 . متابعيهل  عماأ نعرك لجماا ىدل نيدلمعتمالوكلاء الية وؤمس -
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ح طعلى س مميهدمستخل عماأ نع les  Armateurs نلشحت ابعمليا نلمكلفيالية وؤمس -
ص ونسا بخصرلقضائي في فد الاجتهااليه إ لصوما تأن لى رة إلإشار ادتجو رخاولبا

 م لتاالشبه اللتشابه  كلو ذ رئازلجافي  قبطين تابعيه يصلح لأل عماأ نعع ولمتبالية وؤمس
 . نيدلبلا نمكل لمسألة في ا ملتي تنضانية ولقانم الأحكاا نبي

 نظام و أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه: الفرع الثاني  
سنعالج نظام مسؤولية المتبوع من خلال دراسة إفتراض مسؤولية المتبوع و البحث عن أساس 

 .هذه المسؤولية 
لقد افترض المشرع مسؤولية المتبوع لصالح الضحية و من : إفتراض مسؤولية المتبوع : أولا

 .ثم تقرر لفائدة المتبوع حق الرجوع على تابعه 
تقوم مسؤولية المتبوع بمقتضى أحكام المادة  :إفتراض مسؤولية المتبوع لصالح الضحية / 0

حية م بمجرد توفر الشروط المشار إليها في الفرع الأوّل أعلاه ، أي أنه يكفي الض.ق 136
إثبات وجود علاقة التبعية بين التابع المتسبب في الضرر و المتبوع  و يكون هذا الأخير 
مسؤولا عن جبر الضرر و أن الضرر الذي لحقها هو من فعل التابع الضار و قد حصل 

 .ذلك حالة تأدية الوظيفة أو بسببها ، أو بمناسبتها 
        سواء كان ذلك خطأ أو فعلا ضارا   و الملاحظ أن الضحية معفاة من إثبات فعل المتبوع

م كإستثناء للشريعة العامة التي تضمنتها المادة .ق 136و هذا هو الغرض من نص المادة 
 م و هكذا تكون المسؤولية الملقاة على عاتق المتبوع هي مسؤولية مفترضة.ق 124

عليه بإثباته أنه كان  لا يمكن للمتبوع دفع المسؤولية المترتبة:  دفع مسؤولية المتبوع/ 9
يستحيل عليه منع فعل التابع ، و أن هذا الأخير خالف أوامره ، و أنه لم يرتكب خطأ لا في 

 .إختيار تابعه ، و لا في ممارسة سلطته الفعلية في توجيهه و رقابته 
و على هذا الأساس فلقد اتبع المشرع الجزائري مسلك المشرع الفرنسي و كذا المشرع 

حيث لم يتناول مسألة دفع مسؤولية المتبوع ، فيرى البعض أن قرينة مسؤولية المصري ، 
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       المتبوع عن أعمال تابعيه من الناحية النظرية أنها قرينة قطعية لا يجوز إثبات عكسها  
و ذلك لأن شروط قيام مسؤولية المتبوع من رابطة التبعية ، و فعل ضار من جانب التابع 

أو بسببها أو بمناسبتها ، هي واجبة الإثبات ، و من ثم لا يمكن إثبات  حال تأدية الوظيفية
 .عكسها ، بعدما تمكنت الضحية من إثباتها وفقا للطرق القانونية 

غير أنه عمليا كثيرا ما يستطيع المتبوع دفع مسؤوليته كأن يثبت إنعدام الصلة بين عمل 
         كأن يكون الضرر ناتجا عن قوة قاهرة  التابع  و الوظيفة ، و انعدام علاقة السببية ، أو

أو حادث مفاجئ ، و عليه لا يمكن أن نسلم بأن مسؤولية المتبوع مفترضة إفتراضا لا يقبل 
إثبات العكس كما يعتقده بعض الفقه ، بل له أن يتخلص من المسؤولية الملقاة على عاتقه 

 .بإثبات السبب الأجنبي 
 139حققت مسؤولية المتبوع ، و لم يستطع دفعا فإن المادة إذا ت:  حق رجوع المتبوع/ 3
 م تمكنه من الرجوع على تابعه من أجل استرداد مبلغ التعويضات الذي دفعه للضحية  .ق

، و بعبارة أخرى أصبح النص الحالي " في حالة ارتكابه خطأ جسيما " ........ و ذلك 
راطه خطأ جسما من قبل التابع ، في حين أكثر تقييدا لحق رجوع المتبوع على تابعه ، لإشت

كان النص القديم يمكن المتبوع من استرداد ما دفعه للضحية من تعويضات كلما تحققت 
 .مسؤولية التابع طبقا للشريعة العامة 

لقد تقدم الفقه بعدة إقتراحات بشأن أساس مسؤولية المتبوع :  أساس مسؤولية المتبوع: ثانيا 
حتى الآن من إيجاد أساس سليم يبرر و يفسر الأحكام التي تدير هذه ، غير أنه لم يتمكن 

 .المسؤولية
قد يرجع فشل هذه المحاولات إلى التطورالسريع و المتجدد الذي تعرفه المجتمعات إقتصاديا  

 .و إجتماعيا و ثقافيا و إيديولوجيا 
فهناك من يعتقد أنها لقد امتدت هذه الخلافات الفقهية لتشمل كذلك طبيعة هذه المسؤولية ، 

مسؤولية شخصية ، باعتبار المتبوع قد ارتكب خطأ شخصيا في اختيار تابعه  و هناك من 
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أوجد لها أساسا موضوعيا ، و هناك فريقا آخر من الفقهاء يرى أنها مسؤولية عن عمل 
           لة إنطلاقا من هذا المنظور أوجد الفقهاء عدة نظريات منها نظرية النيابة و الكفا. الغير 

و بالإضافة إلى المسؤولية المدنية عن فعل الغير ذهب جانب من الفقه إلى . و الحلول 
: " م على أنها .ق 591الأخذ بالمسؤولية المدنية القائمة على الوكالة التي تعرفها المادة 

         للقيام بعمل شيء لحساب الموكل  –الوكيل  –عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر 
و الأصل أن الوكالة لا تخول للموكل سلطة على الوكيل الذي لا يتحمل إلا " . و باسمه 

مسؤولية شخصية في حالة سوء تنفيذ الوكالة ، و على الوكيل أن يقدم حسابا عنها ، المادة 
م ، إلا أنه غير ملزم ، و من ثم فإنه لا يمكن مسألة الوكيل على أساس المادة .ق 599
طبق القضاء الفرنسي هذا الحل بخصوص مسير شركة محدودة المسؤولية م و قد .ق 136

 .بحكم أنه يتمتع في تسييره بإستقلالية واسعة 
 بعد أن خلصنا في المطلب الأوّل من تحديد شروط و أساس و نظام مسؤولية المتبوع عن  

حكام القانون أعمال تابعيه كصورة من صور قيام المسؤولية المدنية في المادة الجمركية في أ
المدني ، سنتطرق في المطلب الثاني إلى صورة أخرى لقيام المسؤولية المؤسسة على أحكام 

   .1القانون المدني ، و هي مسؤولية الوالدين عن أعمال أولادهم القاصرين المقيمين معهم

 مسؤولية الوالدين عن أعمال أولادهم القاصرين المقيمين معهم: المطلب الثاني  
هذا النوع من المسؤولية الأكثر شيوعا لاسيما في جرائم التهريب أين يستغل المجرمون  يعتبر

       القصر لتحقيق مآربهم ، و عليه لابد من تحديد شروط قيام هذه المسؤولية و أساسها ، 
و عليه سنتناول في الفرع الأول شروط قيام مسؤولية الوالدين عن أعمال أولادهم القاصرين 

معهم ، و نتناول في الفرع الثاني نظام و أساس مسؤولية الوالدين عن أعمال  المقيمين
 .أولادهم القاصرين المقيمين معهم 

                                                           

الي غاية  162،ص 2779لتزمات الفعل مستحق التعويض ،الطبعة الثانية ، موفم للنشر الجزائر ،الإ ،علي فيلالي  - 1
167. 
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 :أولادهم القاصرين المقيمين معهم شروط قيام مسؤولية الوالدين عن أعمال :الفرع الأوّل 
الضرر  يكون الأب و بعد وفاته الأم مسؤولين عن" م .ق 135/1طبقا لأحكام المادة  

، و تضيف ذات المادة في فقرتها ..." الذي يسببه أولادهما القاصرين الساكنون معهما 
       إذا اثبت أنه قام بواجب الرقابة" الثانية بأنه بإمكان كلاهما التخلص من هذه المسؤولية 

 " .أو أثبت أن الضرر كان لابد من حدوثه و لو قام بهذا الواجب بما ينبغي من عناية 

و كما هو الحال بالنسبة لمسؤولية المتبوع عن فعل التابع عمل القضاء الفرنسي  
بقاعدة مسؤولية الوالدين عن أعمال أولادهم القاصرين و هكذا قضي بأن الوالدين مسؤولين 

م جزائري .ق 135م فرنسي و هو النص الذي يقابل المادة .ق 1374طبقا لأحكام المادة 
رف أولادهم القاصرين الساكنين معهم اللهم إلا إذا استطاعوا إقامة عن الجرائم المرتكبة من ط

   .1الدليل على أنه لم يكن في وسعهم منعهم من ارتكابها 
كما تعد مسؤولية الآباء و الأمهات على أبنائهم القصر من أهم مظاهر المسؤولية  

ة الثانية من الفصل التقصيرية عن فعل الغير ، و قد أشار إليها المشرع المغربي في الفقر 
الأب فالأم بعد موته يسألان عن : " من قانون الإلتزامات و العقود التي جاء فيها بأن  75

   .2"الضرر الذي يحدثه أبناؤهما القاصرون الساكنون معهما 

فمن خلال استقراء جميع هذه النصوص القانونية نقف على حقيقة أنه لا تقوم  
 :الآتي ذكرها  المسؤولية إلا بتوافر الشروط

و القصور في السن يتحدد في الفترة الفاصلة :  أن يتعلق الأمر بوجود قاصر: الشرط الأوّل 
 47بين واقعة الميلاد إلى غاية بلوغ سن الرشد القانوني و المحدد في القانون المدني المادة 

ؤولية الجزائية سنوات و المس 17سنة ، في حين أن المتابعة الجزائية تبدأ ببلوغ  17منه بـ 
المؤرخ في  14/71ع بموجب تعديل القانون رقم .ق 47سنة ، المادة  17ببلوغه 

، و عليه فإن حراسة الآباء لأبنائهم القاصرين تنتهي في المواد المدنية  74/72/2714
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سنة ، و نظرا لأن القاصر قد يتم ترشيده  17سنة و في المادة الجزائية ببلوغهم  17ببلوغهم 
وان لذلك فإن المشرع الفرنسي نراه قد انتبه للإشكالية المتعلقة بمدى مساءلة الأبناء قبل الأ

على : " م التي جاء فيها .من ق 472/2المرشدين و نص على حكمها صراحة في المادة 
أن الأب و الأم لا يعتبران مسؤولان بقوة القانون عن الأضرار التي يتسبب فيها الإبن المرشد 

، وهذا الإتجاه التشريعي هو الذي يسانده الفقه المعاصر في " والية للترشيد في الفترة الم
 فرنسا

و بالرغم من عدم وجود نص مقابل في إطار التشريع الجزائري أو المغربي إلا أنه  
ليس هناك ما يمنع من سريان نفس الحكم عندنا بالجزائر باعتبار أن مناط مسؤولية الآباء 

كمن في استمرار ولاية الإشراف عن القاصر ، وبسقوط هذه الولاية عن أبنائهم القاصرين ي
 .بالترشيد المبكر تسقط مسؤولية الآباء تبعا لذلك 

يجب أن يكون القاصر ساكنا مع والديه ، فيقصد بها أن :  شرط المساكنة: الشرط الثاني 
بعثا بإبنهما إلى يكون القاصر مقيما مع والديه إقامة رسمية ، و هذا يعني أن الأبوين إذا 

دار الحضانة أو مدينة بعيدة لمتابعة دراسته الأمر الذي اضطره إلى السكن بها ، فإن 
الأبوان لا يتحملان هذه المسؤولية في الأوقات التي يكون فيها القاصر عن خارجا عن 
سيطرتهما و مراقبتهما ، لأن هذه السيطرة تكون قد انتقلت إلى وجهة أخرى ، و يكون بذلك 
        هناك ميدانا لمساءلة الآباء إذا ثبت أن الضرر قد تسبب فيه القاصر أثناء فترة العطل 

 . 1أو الأعياد الرسمية التي يلتحق فيها القاصر بمنزل والديه 
للإشارة يتحمل الأب المسؤولية عن أبنائه القاصرين حتى و لو كان غائبا عن   

الرقابة لا تتعطل بسبب هذه الغيبة متى كانت مألوفة  المنزل أثناء وقوع الفعل الضار ، إذ أن
، ثم إن الأب يتحمل المسؤولية عن أبنائه القصر حتى و لو تم ارتكاب الفعل في الوقت 
الذي كان فيه القاصر هاربا من بيت والديه على أساس أن واقعة التمرد عن السلطة الأبوية 
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سيطرة على القاصر في مثل هذه الأحوال لا دليل عن نقص التربية ، و بالتالي فإن فقدان ال
 .أعلاه  135يحول دون سريان أحكام المسؤولية في المادة 

و لا تقوم مسؤولية الوالدين إذا أثبتوا أنهم لم يرتكبوا أي خطأ في مراقبة الأولاد أو في  
بل تربيتهم و هكذا قضى في فرنسا بعدم قيام مسؤولية الوالدة عن الأفعال المرتكبة من ق

سنة بعدما أثبتت أنه إكتسب نوعا من الإستقلالية إزاءها نظرا  17ولدها البالغ من العمر 
لا يسكن معها ، و بالتالي فليس بوسعها منعه من إرتكاب الأفعال  –بحكم عمله  –لكونه 

 .1المنسوبة إليه
بدون و بإعتبار أنه لا مسؤولية :  أن يحدث القاصر بفعله ضررا للغير: الشرط الثالث 

ضرر فإنه يتعين أ يتسبب القاصر في إلحاق ضرر بالغير لا فرق في ذلك بين أن يكون 
الضرر ماديا أو معنويا ، و على المضرور أن يقدم الدليل على أن الضرر قد تسبب فيه 

 .هذا القاصر دون غيره 
فيعتبر هذا الشرط جوهر مسؤولية الشخص المسؤول على القاصر إذ لا مسؤولية إلا  
حصول فعل ضار صادر من القاصر ، و لقد عمل القضاء الفرنسي في هذا الصدد فيما ب

يخص مسؤولية الآباء عن أعمال أولادهم القصر حيث قضى بأن الآباء مسؤولين طبقا 
لأحكام القانون المدني عن الجرائم المرتكبة من طرف أولادهم القصر الساكنين معهم ، ما لم 

 .نعهم من ارتكاب هذه الجرائم يدفعوا بعدم قدرتهم على م
نظام و أساس مسؤولية الوالدين عن أعمال أولادهم القاصرين المقيمين : الفرع الثاني  

 :معهم 
حماية لمصلحة الطرف المضرور فإن معظم التشريعات المدنية بما في ذلك قانون     

مسؤولية  التي يتحملها الإلتزامات و العقود المغربي و القانون المدني الجزائري نلاحظ أن ال
الآباء عن أبنائهما القاصرين أسست على فكرة الخطأ المفترض في جانب من يتولى رقابة 
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إلا أن . شؤون القاصرين ، و يتمثل هذا الخطأ المفترض في نقصان الرقابة و سوء التربية 
قرينة قرينة إفتراض الخطأ في صف الأباء و الأمهات ليست بالقرينة القاطعة  إنما هي 

       بسيطة قابلة لإثبات العكس ، إذ يحق للأبوين نفي المسؤولية عنهما بإثباتهما أن الضرر
قد صدر من القاصر و في وقت لم يكن بإمكانهما السيطرة على تصرفاته و هذا ما يتحقق 

  . 1في الأوقات التي يكون فيها القاصر في المدرسة أو عند قريب له
كثرة الإنتقادات التي وجهت لفكرة إفتراض الخطأ كأساس لمسؤولية إلا أنه أمام          

الأب عن إبنه القاصر فإن جانبا من الفقه حاول البحث عن هذا الأساس خارج نظرية الخطأ 
       فأسفرت هذه المحاولات عن  ظهور نظرية تحمل التبعة كأساس لهذه المسؤولية أي  

صان تربيتهم لأبنائهم ، و بسبب عدم ملائمة نظرية أن الآباء عليهم أن يتحملوا تبعات نق
تحمل التبعة كأساس لمعظم حالات المسؤولية على فكرة الضمان باعتبار أن الآباء ضامنون 
لأفعال أبنائهم التي تضر بالغير و لا يعفون من تحمل تبعات هذا الضمان إلا بإثبات أنهم 

الهم ، أو أن الضرر قد حصل من القاصر قاموا بواجب الرقابة و التوجيه الحسن لسلوك أطف
 ...في الوقت الذي كان فيه في عهدة جهة مسؤولة قانونا كالمدرسة مثلا  أو مخيم صيفي 

بعد أن خلصنا من دراسة المسؤولية المدنية المؤسسة على أحكام القانون المدني بشقيها ، 
والدين عن أعمال أبنائهم القائمة على مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه ، و مسؤولية ال

القاصرين المقيمين معهم ، ننتقل في المبحث الثاني لنتطرق إلى المسؤولية المدنية المؤسسة 
 .على أحكام قانون الجمارك 
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 المسؤولية المدنية المؤسسة على أحكام قانون الجمارك: المبحث الثاني  
كما رأيناها في ني دلمن اولقانم ااحكأسسة على ؤلمالية وؤلمسا قبيطعلى توة علا          

نية دلمالية وؤخاصة بالمسما حكارك ألجمان اوقاند رفأ دقالمبحث الأول من هذا الفصل ، 
المسؤولية المدنية الموقعة على إدارة الجمارك و مسؤولية المالك و الكفيل  في   للتي تتمثوا

ل المسؤولية المدنية الموقعة و التضامن في المسؤولية ، و عليه سنتناول في المطلب الأوّ 
على إدارة الجمارك  و في المطلب الثاني المسؤولية المدنية المؤسسة على أحكام قانون 

 .الجمارك الموقعة على الغير 
 المسؤولية المدنية الموقعة على إدارة الجمارك: المطلب الأوّل  

ن ولقانالة ض دورفي فع رلمشإن الحكمة من تقرير هذه المسؤولية تتمثل في رغبة ا       
أن  نلتي يمكا فلتعسل اشكاوزات و كل ألتجاء و ااطلأخا نمرك لجماان اوعأ ريذتحو
ابع طذات لية وؤمسهي لتي رك ، الجماولية إدارة اؤقامة مسإلى دي إؤلتي تو ابها  ا ومويق
       ، نهااوعأفيها  بلتي يتسبار ارللأضرك ، لجماإدارة ا ضيوفيها بتعاء زلجن اوني يكدم

دي تفا دبقص كلوذ ممهامهأداء في كاملة عناية ن ولذيبرك لجماان اوعأ لجعف دبهو هذا 
ت ، و عليه سنتطرق لهذه المسؤولية كما جاء بها قانون يضاولتعا للعامة ثقاينة زلخق الحاإ

الجمارك في فرعين ، نتناول في الأوّل حالة الحجز التعسفي و في الفرع الثاني حالة عدم 
 .سبب للحجز إثر تفتيش منزلي  وجود

  حالـة الحجـز التعسفـي  : الفرع الأوّل  
ففي ،  ني وقانس ساأي ألى إ دلا يستني ذلا زلحجا كلذلتعسفي ا زبالحج ديقص  

بمقتضى  قبطلما زلحجن اوما يكدعن " فإنهج  .ق  313 دةلماا صبقا لنطلحالة فهذه ا
ة دفي  نسبة  فائ  قلحالبضائع  ا كلمالن فإ ،ني وقانس ساأي ألى إ دلا يستن 241 دةلماا
 نماء دبتزة  و هذا  اولمحجاد اولماقيمة  نم رشهكل  نع بالمائة  دحرها واديضية قوتع
 ." م إليه ديقي ذلض ارلعأو ا ملتسليايخ رلى غاية تاإ زلحجايخ رتا
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لخاصة ج نجد أن حق الحجز يشمل البضائع ا.ق 241بعد إستقراء أحكام المادة         
الخاضعة للمصادرة و البضائع الأخرى التي هي في حوزة المخالف كضمان في حدود 
الغرامات المستحقة قانونا ، و أية وثيقة مرافقة لهذه البضائع ، و بالتالي هذا الحجز يجب أن 

في  71يكون حجزا قانونيا ، و متى كان تعسفيا ألزم إدارة الجمارك بدفع تعويضات قدرها 
كل شهر من قيمة المواد المحجوزة يبدأ سريانها من تاريخ الحجز إلى غاية تاريخ  المائة عن

 .تسليم البضاعة المحجوزة 
أعلاه يفهم بمن الحجز التعسفي أنه ذلك الحجز  313و من خلال استقراء المادة  

الذي يعوزه السند القانوني كحجز البضاعة دون معاينها بمحضر حجز ، أو محضر معاينة 
ة ، و إنما بمجرد محضر تحقيق ابتدائي حرره رجال الدرك الوطني بناء على جمركي

المعلومات التي تلقوها من حراس الحدود الذين عاينوا المخالفة ، و ما دام أن حراس الحدود 
ج ضمن الموظفين المؤهلين لمعاينة المخالفات الجمركية .ق 241غير مدرجين في المادة 

 215ضر لا يعدوا أن يكون مجرد إستدلالات تحكمها المادة فإن ما ينقله مثل هذا المح
 .   1ج.إ.ق

 :الأشخاص المؤهلين  لتحريره 
من قانون الجمارك نلاحظ أنها قسمت الأشخاص المؤهلين إلى  252من خلال المادة 

 :صنفين 
فأن الأشخاص المؤهلين هم الأشخاص الذين نصت عليهم :في حالة مراقبة السجلات -

 :من قانون الجمارك وهم  47المادة 
 .أعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط مراقبة على الأقل  -
 .الأعوان المكلفون بمهام القبض  -
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ضباط الفرق عندما يتصرفون وفق أمر مكتوب من عون جمركي له صفة ضابط المراقبة 
 .على الأقل 

اه ،مؤهل أما في حالة اكتشاف مخالفات اثر تحريات فكل عون جمركي ،دون سو  
 .لتحرير محضر المعاينة 

رغم احترام مبدأ التخصص في تحرير محضر المعاينة إلا أن الملاحظة في تحديد  
الأشخاص المؤهلين لتحرير هذا المحضر أن هناك تناقض بين المادة من قانون الجمارك 

إدخال  التي جاءت في الأحكام المشتركة لوسائل الإثبات ،وعليه كان لابد من 241والمادة 
من قانون الجمارك ضمن القسم الثاني الخاص بمحاضر الحجز ، ولكن  241أحكام المادة 

 . 1 17 /77لم يحدث ذلك رغم التعديل الذي جاء به قانون 
من قانون الجمارك  2الفقرة  252نصت المادة :الشروط الشكلية لتحرير محضر المعاينة  

 :بيانات التالية على انه يجب أن تنص محاضر المعاينة على ال
قامتهم الإدارية  -  .ألقاب الأعوان المحررين وأسمائهم وصفاتهم وا 
طبيعة المعاينات التي تمت والمعلومات المحصلة إما بعد مراقبة الوثائق أو بعد سماع -

 .الأشخاص 
 .الحجز المحتمل للوثائق مع وصفها  -
 .وص التي تقمعها الأحكام التشريعية أو التنظيمية التي تم خرقها والنص -
 .اطلاع المشتبه فيه على المحضر وقراءته عليه وعرضه عليه للتوقيع  -
 .ذكر حالة الغياب للمشتبه فيه ويعلق في الباب الخارجي للمكتب الجمركي -

 .أسماء وألقاب وصفة المشتبه فيهم ولا إمضاء المعاين : ولم تذكر المادة  أيضا 
 :مكان الاطلاع 
 :على وجوب ذكر تاريخ ومكان التحريات التي تتم فيها المراقبة وهي 252/2نصت المادة 
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 .محطات السكك الحديدية  -
 .مكاتب شركات الملاحة البحرية والجوية  -
 .محلات مؤسسات النقل البري  -
محلات الوكالات بما فيها ما يسمى بوكالات النقل السريع التي تتكفل بالاستقبال والتجميع  -

 .ل وسائل النقل وتسليم الطرود والإرسال  بك
 .وكلاء العبور والوكلاء لدى الجمارك  -
 .وكلاء الاستيداع والمخازن والمستودعات العامة -
 .المجهزين وأمناء الحمولة والسماسرة البحريين  -
 .المرسل إليهم أو المرسلين الحقيقيين للبضاعة المصرح بها لدى الجمارك  -
وين المكلفة بتقديم المشورة للمدينين في المجال التجاري او المجال وكالات المحاسبة والدوا -

  . 1الجنائي أو غيرها من المجالات
وكان من الأفضل زيادة على سبيل المثال في البنوك والمؤسسات المالية التي تعتبر  

 .ممول العمليات التجارية مع الخارج 
ن الجمارك على سبيل المثال لا من قانو  47أما موضوع المعاينة فقد ذكرته المادة  

 .الحصر كالفواتير ومستندات التسليم وجداول الإرسال وعقود النقل ودفاتر السجلات 
 :حالة عدم وجود سبب للحجز إثر تفتيش منزلي  : الفرع الثاني  

 رثا زللحج بسب دجوي منه لأ نما يتبيدعن " : نهأعلى ج .ق 314تنص المادة   
 شلتفتيى ارجي ذلا صللشخز ويجن ولقانهذا ا نم 49دة لمام احكابيقا لأطلي تزمن شتفتي
و بعد استقراء  "ش لتفتيوف اظر نع بترتتأن  لنية يحتمدمت يضاوبتع بالطيأن له زبمن

 :يلاحظ أن هناك نوعين من التفتيش  49المادة 
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د قص: التفتيش للبحث عن البضائع التي تمت حيازتها غشا داخل النطاق الجمركي  :أولا 
ج ، يمكن لأعوان .ق 226البحث في كل مكان عن البضائع الخاضعة لأحكام المادة 

الجمارك المؤهلين للقيام بتفتيش المنازل بعد الموافقة الكتابية من الجهة القضائية المختصة 
 .على أن يرافقهم أحد مأموري الضبط القضائي 

قطاع و التي تكون حسب الشروط التفتيش بناء على متابعة على مرأى العين دون ان: ثانيا 
ج ، و التي أدخلت في منزل الملاحق أو أية بناية أخرى .ق 257المشار إليها في المادة 

توجد خارج النطاق الجمركي فيؤهل أعوان الجمارك لمعاينة ذلك و إبلاغ النيابة العامة فورا ، 
 .دون الحاجة إلى مرافقتهم لأحد مأموري الضبط القضائي 

ذا تم التفتيش خرقا لهذه الصور فتكون المساءلة الجزائية لأعوان الجمارك بغض للإشارة إ
النظر إن كانت نتيجة إيجابية أم سلبية لقيام جريمة انتهاك حرمة منزل ، الفعل المنصوص 

 .ع .ق 275و المعاقب عليه بالمادة 
الجمارك إثر  ج الذي تقوم معه مسؤولية إدارة.ق 314لكن ما يفهم من نص المادة         

 .قيام أعوانها  بتفتيش منزلي مع عدم وجود سبب للحجز 
أما بخصوص تقدير التعويض فما يعاب على هذه المادة أنها لم تحدد التعويض         

المسبق كما فعل المشرع في حالة الحجز التعسفي ، إذ حدد سلفا مقدار التعويض كما أشرنا 
يفتح المجال للسلطة التقديرية   .1ج.ق 314ادة إليه أعلاه ، لكن عدم تحديد نص الم

 .للقاضي للموازنة بين الضرر  و التعويض 
بعد أن خلصنا من مسؤولية إدارة لجمارك إزاء ما يقوم به أعوانها من مخالفات         

من حجز تعسفي و تفتيش منزلي إنتهى بعدم  314و  313لقانون الجمارك طبقا للمواد 
ن الأوان لنتناول المسؤولية المدنية المؤسسة على أحكام قانون وجود سبب للحجز ، آ

 .الجمارك الموقعة على الغير 
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المسؤولية المدنية المؤسسة على أحكام قانون الجمارك الموقعة على : المطلب الثاني  
 الغير

لقد حدد قانون الجمارك صراحة مسؤولية مدنية سندها القانوني هذا الأخير ، فاشتمل  
ؤولية المتدخلين سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كالمالك و الكفيل ، كما عالج على مس

  مسألة التضامن في المسؤولية ، و عليه سنتناول في الفرع الأول المسؤولية المدنية للمالك
 .و الوكيل و الكفيل ، ثم نتناول في الفرع الثاني التضمن في المسؤولية المدنية 

 مسؤولية المدنية للمالك و الوكيل والكفيللا: الفرع الأوّل  
 .مسؤولية المدنية للوكيل و الكفيلالسنعالج  نتناول أولا المسؤولية المدنية للمالك ، ثم  

،   .1ركلجمان اوقان نم  1/315 دةلمام ابقا لأحكاط: المسؤولية المدنية للمالك : أولا 
 قفيما يتعل مميهدمستخت فارتص ننيا عدم نليوؤلبضائع مسب اصحاأو أمالكي ن فإ

 . فيرلمصاات  و ماارلغدرات  و المصام  و اوسرلق  و اوبالحق
نه أعلى  لليدلاقامة إيكفي ، إذ لقة طموعة طينة قارق، لملكية اينة رقن عليه يستنتج بأو

إذا كان عما  ثلبحالى إلحاجة دون الية وؤلمسالتحميله ،  شلغا للبضائع محا بصاح
 .يفة وظلأداء ابمناسبة ء أو ثناألمخالفة ا اوتكبار دميه قدمستخ

 بتكري منه لأ مغر كلمالا بيعاقن لأحياا نمكثير في  دفإنه نج، ينة رلقاه ذلهو كنتيجة 
         شلغا لنه مالكا للبضاعة محولكا ظرنو  نلك، وتكابها ارفي رك يشاأو لمخالفة ا

لبضاعة ابه ت دجي وذلر العقاا كمالأو لمخالفة ب اتكاارلمستعملة في ا للنقاسيلة ولأو 
 للنقا لسائو و شلغا للبضائع محدرة امصارك لجماإدارة الى وما تتو كثيرا شة   ولمغشا
كونها  نع ظرلنا ضبغ شلغاعلى عملية ت دلتي ساعء الأشياو كل المستعملة في نقلها ا

رادة و  معلوفة رستعماله لها بمعا نعكذلك  ظرلنا ضبغولا أم لمخالفة ا بتكرملكا لم ا 
 .نها ودبأم مالكها 
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ن جبا حتى درة وايح بالمصارلتصايبقى و                      شلغاشخصيا في  كلمالهم ايسا ملوا 
 قيطر نلا عإبها  بالطيدرة أن لمصاالبضاعة ا كلمالز ولا يج، ونه اوعأة طساوبأو 
  . 1الغشتكبي رم  دض  نعطلا

للإكراه  نخاضعيو نلبضائع متضامنيامالكي ن فإج  .ق 317 دةلماا صن بحسو        
 .درة لمصام امقام ولتي تقالمبالغ ت و اماارلغافع د لجأ نني مدلبا

ص ولخصاجه وعلى  كلمالالية وؤنسي مسرلفاخاصة ء ، لقضاا قبطما يو كثيرا       
 قيطر نلبضائع عايغ ربتفا وقام نيذلرة البحال افعاأ نيها عزمجهو  نلسفب اصحاأ على

على كذلك لية  وؤلمسهذه ا تبقط، كما نا  للسفينة ؤمت  رعتبالتي ة   ارلأخيا هذه شلغا
 . 2المهربة لبضائع اناقلي 

 تقولا سفي نف كلمالا دنية ضدلمى اوعدلاسة رمماز وئية تجارلإجالناحية ا نمو         
لتي ات لجهام اماأية دبصفة بعرس تماز أن ويج، كما لتابع ا دلجبائية ضى اوعدلافيه ي ذلا
 .نية دلما للمسائافي  تتب

ي  ذلا سلهاجا كلذلى دود إرم كلمالاعلى  معاقبة ع  رلمشد ادتش رلعلى تفسي        
م  وسرلا ق وولحقا ديدتسن ضماو مية ولعماينة زلخافي حماية مصالح  للمتمثو ا هاودري
 .ضة ورلمفالجبائية ت اباولعقو كذا المستحقة  ا

 :ة للوكيل و الكفيل المسؤولية المدني: ثانيا 
م دع نع نليوؤمسالموكلين أو كفلائهم  ريعتب " : ج.ق  308 دةلماا صلندا ستناا        

نا رشو الوكالة كما أ".و الوكلاء  نلناقليا دعنا ضطا ومديق مقعة ما لولمات ادبالتعهء فاولا
ب سالحء شي لبعمللقيام  –كيل ولا - رشخصا آخ صشخض وبمقتضاه يف دعقهي سابقا 

 نعف رلتصا ثحي نيتمتع باستقلالية تامة مكيل ولن افإ مث نم، وباسمه كل و ولما

                                                           

 من قانون  العقوبات الجزائري 277و  279المادتين  - 1
 .171-177خصوصيات قانون العقوبات الجمركية ،مرجع سابق ، ص ،زعلاني  عبد المجيد -  2
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كيل ولالية وؤمسم وتقكالة  وولا ذحالة تنفي نحسابا ع رلأخيا اذلهم ديقأن على كل ، ولما
 .كالة ولم احكاأ ذته تنفيءساإفي حالة 
-379-376:واد حيث أن النصوص المطبقة في هذا المجال تتمثل في نصوص الم       
من قانون الجمارك عند الحديث عن  315من قانون الجمارك مع إرجاء نص المادة  377

 .نظام التضامن
بمجرد  لا بد من الإشارة إلى أن المسؤولية المدنية للوكيل المعتمد لدى الجمارك تنشأ     

المسؤولية المدنية تبوث ارتكابه لمخالفة جمركية و نشير إلى أن المسؤولية المدنية نعني بها 
التي يكون الهدف منها تعويض إدارة الجمارك عن الضرر اللاحق بها جزاء تلك   بالتبعية و
 المخالفة
 صبمقتضاه شخ ليكف دعق: " ج بأنها .ق644 دة لماافتها رع دلكفالة فقا نما عأ      

 . " نفسه نيدلمابه  في ملام ، إذا زلالتا اذيفي بهن بأ نئادلل ديتعهن بأام زلتا ذتنفي
 ظملنا ضبعر اطإفي  كل،  وذحكما خاصا بالكفالة رك لجمان اوقان نتضم دقو      

دة  لماا صفي نورد  ثحيكفالة ،  دسنن اكتتاب ولقانض اريف ني، أية دلاقتصاكية ارلجما
دة لماافي كورة ذلما ظملنا دحأ تعة تحوضولمالبضائع اية طتغ بيج: " ما يلي ج .ق 119
 ... "لا ومكفا دتعه نيتضم ليح مفصرلاه بتصعر أرمك 115

نسي على رفج .ق 475دة فقة للمااولمي ارئازجج .ق 127/2دة لمام ازتلو          
لمالية ت اماارلغم واوسرلق و اولحقافع ، د نئيسييرلا نميزلملتا لمث ممثلهء لكفلاا
 2/315 دةلماافي  ملحكر هذا ارتك دقو  ممتهذفي التي هي  نينيدلمف اطر نلمستحقة ما
 .ج .ق 

 :  أنبنصه على  كل، وذلعامة ا دعاولقا نعرك لجمان اوقانوج رخهذا كله  نم ميفهو    
 . 1" نئيسييرلا نميزلملن اشأ منهأشن ومزملء لكفلاا" 

                                                           

 .إبراهيم سعادة لطلبة المدرسة الوطنية للإدارة ، فرع إدارة الجمارك  ،محاضرات الأستاذ  -  1
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 قلحو هو ا Bénéfice  de discussion ديرلتجا قبحا وفعاديأن  مله سعليه فليو    
 نيدلماالبة طبم نئادلام ازلإفي  نيدلداء ابأ بالطيي ذلا لني للكفيدلمن اولقانامنحه ي ذلا
        نيدلداء الا تفي بأاومأ كيمل نيدلمأن ا للكفيا تيثبط أن ربشا رسومإذا كان لا أو
 نئادللاز ولجم ادع، به  ديقصالذي      division    de  Bénéfice  ملتقسيا قلا بحو 

ر دبقن وتكهم ياإالبته طم لب نيدلا لبكء لالكفا نمكلا البة طبمء لكفلاد ادفي  حالة تع
 محصصه
 سليرك ولجمادارة ابالنسبة لإ نيدلماصفة  ذيأخ للكفين انسي فإرلفء القضاا بحسو       

ية المؤسسة على مسؤولية المالك بعد أن تطرقنا إلى المسؤولية المدن  نيدلافي صفة الشريك 
 .التضامن في المسؤولية شروطها و نظامها الوكيل أو الكفيل سنتطرق في الفرع الثاني إلى و 

 المسؤولية المدنية في المجال الجمركي. 
 المسؤولية المدنية للمالك في المجال الجمركي. 
 الأساس القانوني للمسؤولية المدنية للمالك. 

الفقرة الأولى منها على أن , من قانون الجمارك 315حيث تنص المادة  
عن تصـرفات مستخدميهم فيما يتعلق بالحـقوق و الرسوم مسؤولون مدنيا   البضائع.أصـحاب

 .الجـمركية والمصادرات و الغرامات و المصاريف
فمسؤولية المسؤول المدني تقوم دون أن يكون بالضرورة البحث ما إذا قام عماله بالفعل 

 همن المادة أعلا 71بمناسبة الممارسة العادية لأعماله أم لا و هو ما يتضح من نص الفقرة 
فما نلاحظ إنطلاقا من نص المادة أعلاه أنه خلافا للمسؤولية عن فعل الغير المؤسسة على 
أحكام القانون المدني التي تشترط لقيامها بصفة خاصة إثبات خطأ التابع عند تأدية وظيفته 
أو بسبها إلا أن خصوصية المسؤولية المدنية للمالك في المجال الجمركي يكفي معها إقامة 

على أنه صاحب البضائع محل الغش حتى يتحمل المسؤولية المدنية دون البحث فيها  الدليل
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فأساس مسؤولية .إرتكب خطأ حال تأدبه وظيفته أو بسببها( العامل أو المستخدم)إذا كان 
 .:المالك في هذه الحالة هو

ا نص المادة القانونية ذاتها لكون المالك هو صاحب البضاعة محل الغش أو مالك      
 .لوسيلة النقل المستعملة في إرتكاب المخالفة

هذا و تجدر الإشارة إلى أن التصريح بالمصادرة يبقى واجبا حتى و إن لم يساهم  
من  279المالك شخصيا في الغش أو بواسطة أعوانه و هو ما أشارت إليه نص المادة 

 عن طريق و لا يجوز لصاحب البضاعة المصادرة أن يطالب بها إلا. قانون الجمارك
 .من قانون الجمارك 277الطعن ضد مرتكب الغش و هو ما أشارت إليه نص المادة 

ج أن أصحاب البضائع محل الغش .ف  319و أكثر من ذلك فجاء في نص المادة  
 .متضامنين و قابلين للإكراه البدني لدفع الغرامات و المبالغ التي تقوم مقام المصادرة

 .موقف المحكمة العليا:ثانيا
لا يهم أن يكون المتهم قد تصرف بدون علم المستخدم أو مخالفة لتعليماته أو لحسابه  

: و هو ما أكدته المحكمة العليا في عدة مناسبات و ذلك في قرار لها تحت رقم , الشخصي
   .1هو قرار غير منشورو  22/12/1779: مؤرخ في  156973

لى وجه لمسؤولية المدنية للمالك عفإنه قد طبق ا, بالرجوع إلى القضاء الفرنسيو   
مجهزيها عن أفعال البحارة الذين قاموا بتفريغ بضائع عن الخصوص على أصحاب السفن و 

طريق الغش تلك البضائع التي إعتبرت مؤنا للسفينة كما طبقت أيضا هذه المسؤولية على 
 .من قاموا بنقل أشياء محل التهريب

يجوز أن تمارس ضد المالك في نفس الوقت الذي فإنه , أما بالنسبة للدعوى المدنية  
كما يجوز أن تمارس لا حقا أمام الجهات القضائية , تمارس فيه الدعوى الجنائية ضد التابع

 .التي تنظر في المسائل المدنية
                                                           

و هو قرار  22/12/1779: مؤرخ في  156973: المحكمة العليا في عدة مناسبات و ذلك في قرار لها تحت رقم  - 1
 ر منشورغي
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 .المسؤولية المدنية للكفيل في الجمركي
 .الأساس القانوني للمسؤولية المدنية للكفيل

زم و يطلق عليه لفظ الضامن و قانون الجمارك تضمن الكفيل هو الشخص الملت 
و هو ما تناولته أيضا بعض , منه 119حكما خاصا بالكفالة و ذلك بموجب نص المادة 

 .الإقتصادية أين يفرض القانون إكتتاب سند بكفالة ,النظم الجمركية
ق و الرسوم فقرة ثانية من قانون الجمارك تلزم الكفيل بدفع الحقو  127كما أن نص المادة 

والعقوبات المالية وغيرها من المبالغ المستحقة على المدنيين المستفدين من كفالتهم و هو 
من قانون الجمارك المشا إليها مسبقا في فقرتها  315نفس الحكم الذي جاء في المادة 

 .الثانية
ل كما أن خصوصية المسؤولية المدنية للكفيل في قانون الجمارك تظهر في كون الكفي 

ملزم شأنه شأن الملزم الرئيسي و من ثمة ليس له الحق كما هو مقرر في القواعد العامة 
 أن يدفع بحق التجريد و لا بحق التقسيم, للمسؤولية المدنية في الكفالة

 .موقف المحكمة العليا:ثانيا
       حيث بالرجوع للقرار المطعون فيه:" و هو ما يظهر من خلال القرار الأتي بيانه 

و الحكم المؤيد و مستندات ملف الدعوى و خاصة الكشف البياني المتضمن التصريح 
و الذي تستدل به مصالح الجمارك يبين حاليا أن البنك  D18 بالإستيراد المؤقت المرموز بـ

و ذلك بشأن إستيراد هذه الأخيرة " كوسفور"إلتزم بصفته كفيل لشركة   الخارجي الجزائري قد
لتراب الوطني و انه نتيجة لذلك ملزم بدفع المبالغ الواقعة على ذمة عتاد و سيارات با

المكفول حيث أن قضاة المجلس بقضائهم بخلاف ما تقدم و بإعتبارهم أن الدعوى الراهنة 
و أفقدوا قضائهم   تتناول مسألة الحجز ما للمدين لدى الغير فيكونوا قد شوهوا الوقائع

 .الأساس القانوني
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المسؤولية . 73غ ج م ق عدد  22/74/2777: مؤرخ في  225744: قرار رقم  
   .1المدنية للوكيل المعتمد لدى الجمارك

-379-376:حيث أن النصوص المطبقة في هذا المجال تتمثل في نصوص المواد  
من قانون الجمارك عند الحديث عن  315من قانون الجمارك مع إرجاء نص المادة  377

الإشارة إلى أن المسؤولية المدنية للوكيل المعتمد لدى الجمارك  لا بد من .لانظام التضامن
نشير إلى أن المسؤولية المدنية نعني بها د تبوث ارتكابه لمخالفة جمركية و تنشأ بمجر 

التي يكون الهدف منها تعويض إدارة الجمارك عن الضرر  المسؤولية المدنية بالتبعية و
المعتمد لدى الجمارك بإعتباره مسؤولا شخصيا عن  فالوكيل  اللاحق بها جزاء تلك المخالفة

التصاريح المنجزة من طرفه و النتائج المترتبة عنها فإنه يبقى هو المسؤول الوحيد إتجاه إدارة 
الجمارك عن حقوق المستحقة و الغرامات الناتجة عن هذه المخالفات و مسؤولية الوكيل 

 .من القانون المدني 124لأحكام المادة المعتمد تكون إما عن فعله الشخصي و هذا وفقا 
كما أنه تقع على الوكيل المعتمد مسؤولية عن عمل الغير و نقصد هنا مسؤولية عن أعمال 

و لكي تقوم هذه , مستخدمية أثناء تأدية وظائفهم، مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة
من القانون  136المسؤولية لابد من توفر شروط قيامها و هي ما نصت عليها المادة 

 .المدني
فيكون إذن المتبوع مسؤول عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى  

و هذا بغض النظر ما إذا . كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو على الأقل بمناسبتها
بل يكفي ان تكون أعمال الوظيفة قد . كان الفعل غير المشروع من أعمال الوظيفة أم لا

 .غير المشروعالتضامن في المجال الجمركي حت له بالقيام بهذا الفعلسم
التضامن نظام معروف أصلا في القانون المدني ، و مؤداه أنه في حالة تعدد  

المدنين يصبح كل مدين مسؤولا نحو الدائن عن كامل الدين،و يمثل هدا النظام ضمانا 
                                                           

المسؤولية المدنية للوكيل المعتمد لدى . 73غ ج م ق عدد  22/74/2777: مؤرخ في  225744: قرار رقم  - 1
 .الجمارك الجزائرية 
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فاء كامل الدين منه جميعا أو من أحدهم و من للدائن إتجاه مدينيه إدا تعددوا إد بإمكانه استي
أما في المجال الجمركي نص قانون الجمارك الجزائري .ثم فإنه لا يضار من إعسار أحدهم 

 .على التضامن
 تبريرات نظام التضامن في القانون الجزائري

 316لقد عرف القانون الجمركي نظام التضامن و كرسه في قواعده في نص المادة  
. جمارك وهو تضامن المحكوم عليهم لإرتكابهم الغش نفسه بالنسبة للعقوبات المالية قانون ال

و يجد هدا النظام أساسه في الطابع التعويضي الدي تشتمل عليه الغرامات و المصادرة 
الجمركية ، من أهم تبريراته أنه يضمن حماية مصالح الخزينة العامة بوصفه وسيلة 

ومن ثمة فإنه يحقق لإدارة الجمارك غرضها الأساسي الممثل للتحصيل أكثر يسرا و سهولة 
 .في حمايتها كدائن ضد خطر إعسار أحد المحكوم عليهم 

إلا أن هدا يعد إعتداء .كما يجد تبريره في كون الجرائم تقع تبعا لإتفاق الفاعلين  
لظروف و على مبدأ التفريد القضائي للعقاب متجاهلا ا. صارخ على مبدأ شخصية العقوبة 

و مهما كانت من تبريرات فإن هدا النظام يزيد . طبقا لرأي أخر. الشخصية للمحكوم عليه
من قساوة و إجحاف قانون الجمارك مما جعل المشرع الفرنسي يعمل على التلطيف منه 
بحيث أصبح من الجائز للقاضي تحديد نطاق التضامن في سداد الغرامات و بدل  المصادرة 

غير أن المشرع الجزائري  المستفيدين بالظروف المخففة أو إعفائهم منه بالنسبة للمتهمين
منه أنه يجوز  316على نص المادة  1777أدخل بموجب تعديله لقانون الجمارك في 

لقابض الجمارك إفادة المدينين الشركاء من خصم التضامن حسب الشروط التي يحددها 
 المدير العام للجمارك بمقرر

إن الشرط الأساسي لقيام التضامن هو وحدة فعل الغش إد يشترط أن :  شروط التضامن 
يتعلق الأمر بنفس الجريمة و دات المشاركين فيها سواء أكانوافاعلين أو شركاء أو مستفيدين 

قانون  316حيث أنه بمقتضى المادة : " وعلى دلك قضت المحكمة العليا . من الغش 
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ل الجمركي على العديد من الأشخاص ، لإرتكابهم الجمارك تكون الأحكام الصادرة في المجا
 .  "الغش نفسه تضامنا بالنسبة للغرامات على حد السواء

إستثناء على قاعدة التضامن في سداد الغرامات الجمركية 316/2و لقد أوردت المادة  
التي تم إلغاؤها  35و يتعلق الأمر بحالتي إرتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 

ق الجمارك القديم كما  323في حين أنها لم تعد مجرمة بإلغاء المادة  1777وجب قانون بم
من قانون الجمارك على الإستثناء الوارد على نظام التضامن أين تكون  43نصت المادة 

 .العقوبة فردية ولا يطبق على مرتكبيها نظام التضامن
 التضامن في المسؤولية المدنية:  الفرع الثاني 

 نينيدلمد اده في حالة تعداؤم، و ني  دلمن اولقانافي  لصيأ نلتضامم ااظنإن         
 نهأعلى م  .ق 222دة لماا صتن ثحي،  نيدلكل ا نع نئادلا ونحولا ؤمس نيدمكل يصبح 

 " . نلباقيامة ئ  ذرمب نيدللهم دحء أفان وفإ نينيدلما نبي نلتضامإذا كان ا " :
 نماء وس كلوذينه د للكام نئادلء استيفان الى ضماإ نلتضامم ااظنف ديهو       

 .1نينيدلما دحر أعساإ نم نئادلر اربالتالي فإنه لا يتضهم ، و دحأ نمأو  مجميعه نينيدلما
حماية  ننه يضمأفي  نتكمم اظلنات هذا اريرتبأهم  نمن فإكي رلجمل المجاافي  و 

 مث نم،  ولة وسها وريسالأكثر  للتحصياسيلة وه رباعتبا كلو ذمية ولعماينة زلخامصالح 
 . معليهمين ولمحكا دحر أعساإ طرخ دئنا ضرها داباعتبارك لجماإدارة افإنه يحمي 

ل ولمعقا نعليه فإنه م، و نلفاعليق افقا لاتفاوتقع كية رلجما مئارلجكون ا كلذلى إ فضأ
 نمثير ك ريعتبو. لمقضي بها كية ارلجمت اماارلغاد ادفي س نبالتضام معليه ميحكأن 

 د العقابيرتفت و باولعقاشخصية أ دخلالا بمبإ ليشك نلتضامم ااظنأن لفقه ا

                                                           

1 - CI.j. BERR et H .TREMEAU : op ,p 485. 
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Principe de la Personnalité des peines 1 .  ن وقانهل بتجا كلذفي ن ولديستو
فيها  تقعولتي وف اظرلا و ،   عليهم ولمحكالمتعلقة بشخصية رات اللاعتبارك لجماا
 .عقابي  رثأ أي قيحق نلكونه لى إضافة إيمة رلجا

ت باولعقاشخصية أ دمبو  نلتضامم ااظن نمكل  نبيالتوفيق  ضلبعول احا لكنو       
مة ارلا بالغإبصفة شخصية  ملمتهاعلى حكم ي منه لو أبة شخصية  ومة عقارلغل أن اوبالق
 . لللتحصيد وكيل  ره مجرعتباا نفيمك، مة ارلغاما بالنسبة لباقي ، أية درلفا

ل خاإد قيطر نع نلتضامأ ادمبف جحاة  و إوقس نم فلتخفياعلى  عرلمشا لعم دلقو 
 صلتي تنرك ، الجمان اوقان نم  316 دةلماا نلثالثة مة ارلفقفي ا نلتضاما مخصم اظن

وط رلشا بحسكاء رلشا نينيدللم نلتضاما ممنح خصرك لجماالقابضي ز ويج" :على أنه 
 ". رربمقرك للجمام لعاا ريدلمدها ادلتي يحا

حلة ره في مرنحصاع هو ارلمشاه رقي أذلا نلتضاما مخصم اظعلى نب ما يعاو       
رك لجماص إدارة اختصاا نجعله م، وبة  ولعقار ارقوا    مبالحك طقلناحلة رمدون  ذلتنفيا
 .لقضائية الهيئة ص اختصاا نم سليو

امه ظلى نإلا أن نتطرق  أوتأينا ار نلتضامنظام  ا نضح عرة أووصعطاء لإو       
 .عليه ارد ولء الاستثناواه طورشتحديد   مني ثولقانا

للتفصيل فيه يوجب علينا التطرق أولا إلى الطبيعة القانونية :  النظام القانوني للتضامن: أولا
 .، ثم تحديد الأشخاص المسؤولين بالتضامن 

نية ولقانابيعة طلا ديدتحل وحد فقهي حاش نقار ويث:  الطبيعة القانونية للتضامن/ 0
في  ،  و  محكامهأيح  به  في ربالتص نميزملة لقضاى كون ادمل وح،و كذا  نللتضام
 ريعتبكية رلجمالمالية ت اماارلغافي  نلتضامأن الفقه ا  نم  بجانى  ريق  لسياهذا ا
 .ت ماارلغهذه ا لتحصيرك لجمادارة الإ نتضم ذسيلة تنفيد ورمج
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لى إضافية إبة تبعية وعق ديع نلتضامن ابأ رلآخا بلجانى اري كلذ نم سلعكاعلى و
ن بأون ريها ، و ديدتسن لضما كلكية وذرلجمامة ارلغافي  للتي تتمثالأصلية ابة ولعقا
هي  ذلتنفيا لسائن وولك كل، وذئ طخا رمأ ذلتنفيا لسائو نسيلة مو نلتضامر اعتباا
 ني حيف، ينه دمال ومأ لة معينة قبطسة سلرمما قح نئادللل وتخر ، جباإكراه و إ لسائو

 قتحقيم دلى عإبالإضافة ، لأصلي ا نيدلما رغي نيرآخص شخاأ نلا يتضم نلتضامأن ا
 .وسائل التنفيذ يه دؤتي ذلور ادلل نلتضاما

 نا علىوقانرة  رلمقابة وللعق ديدلا تشهو إما  نلتضامن ابأى ري،   ثثال بجانو هناك 
 .يمة رلجب اتكاارعلى  كاءرلشو ا  نلفاعليا نبي قسابق تفاد اوجدها ورعليه مم ولمحكا

أن يقوم الفاعل  1من قانون الجمارك قبل التعديل 311ما يشترط في نص المادة          
،   محكامهأفي  نيح بالتضامربالتص نميزملة لقضاى كون ادم نما عبسلوك إيجابي يتمثلأ

ب وجوب تقض ثلمسألة حيهذه الإجابة على انسية على رلفا ضلنقامحكمة  تعمل دفق
 .  2درةلمصال ادبت وماارلغاد ادفي س نلمتهميا نعلى تضام ملحكاحة في ارص صلنا

ي ذلار ارلقكون اعليه على م ولمحكاسسه ي  أذلا ضبالنق نعطلا ضفربكذلك  تقضكما 
المشاركين في ارتكاب الجريمة في سداد الغرامة  نلمتهميا نحة تضامارصيذكر  منه لأدا

  .3المقضي بها
ة  وبق  قبطي  معليه نميولمحكا نبي نلتضامن احي بأوي رلأخيا ملحكهذا ا        

 .بهيح رلتصا لىإ لحاجةدون  ا  مبالحك طقلند  اربمجن  ولقانا

                                                           

 .جمارك   من نفس المرجع من قانون ال 311المادة  - 1
 .435المنازعات الجمركية ، المرجع السابق ص ،أحسن بوسقيعة   - 2
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م ويقي  ذلالمالي المبلغ كية ارلجمت اماارلغالى إبالإضافة  لليشم نلتضاما ديمتو       
تها ذا شلغا لبضائع محلدرة امكانية مصام إدفي حالة ع( درة لمصال ادب) درة لمصاا ممقا

 .لقضائية ا فيرلمصاالى إبالإضافة 
 .الجنائية للمستفيد من الغش المسؤولية 

تجدر الإشارة إلى أن مفهوم المستفيد من الغش مفهوم دخيل عن قـواعد القانون العام         
و هو مفهوم يتضمن في أن واحد الإشتراك بدون نية إجرامية , (فهو خاص بقانون الجمارك

أوسع من   إلا أن الإشتراك في المجال الجمركي.و كذا الإشتراك مع توافر النية الإجرامية
 .الإشتراك المقرر في القانون العام بحيث انه يمتد ليشمل السلوك اللاحق لتمام الجريمة

نما  و بالرجوع إلى قانون الجمارك الجزائي لم يورد تعريفا دقيق لنظام الإستفادة من الغش وا 
صفة المستفيد من الغش و ذلك بالإشارة   خلافا للمشرع الفرنسي بالصياغة العامة في اكتفى

 .إلى الأفعال التي يعتبر مرتكبها مستفيدا من الغش بوجه عام و خص بالتعداد البعض منها
يعتبر مستفيدا من " من قانون الجمارك الجزائري على  317و بدلك تنص المادة  

ة ما في جنحة التهريب و الذي يستفيد مباشرة من هذا الغش الشخص الذي شارك بصف
و تجدر الإشارة بأن مفهوم الإستفادة من الغش أوسع من مفهوم الإشتراك كونها تمتد  "الغش

إلى السلوك اللاحق لتمام الجريمة و لا تشترط سوء النية عكس أحكام الإشتراك المقررة وفق 
حيث التطبيق كونها تقتصر في جنحة  القواعد العامة و أكثر من ذلك فهي أضيق من

 .التهريب فقط
فمن هم الأشخاص الذين هم في حكم المستفيدين من الغش و تقررت مسؤوليتهم في  

المجال الجمركي؟ بمعنى ما هي الحالات التي يعد فيها الشخص مستفيدا من الغش هذا من 
 لإستفادة من الغش؟جهة و من جهة أخرى ما هي الشروط الواجب توافرها للقول بقيام ا
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من  301للشروط الواجب توافرها لقيام الإستفادة من الغش بالرجوع إلى نص المادة : أولا 
 :شروط المتمثلة في 13قانون الجمارك تنصت على 

و بذلك تستبعد من مجال الإستفادة من الغش كل , أن تكون الجريمة جنحة تهريب -أ
طبقا  ة استيراد أو تصدير البضائع عبر المكاتبمن المخالفات و الجنح التي تضبط بمناسب

 75/76: من قانون الجماركإلا أن التساؤل يطرح منذ صدور الأمر رقم  3255لنص المادة 
بخصوص الجناية فهل تستبعد جناية   ،1المتعلق بالتهريب 23/77/27755المؤرخ في

نون الجمارك المحال من قا 317التهريب من مجال الإستفادة من الغش بإعتبار أن المادة 
 إليه تحصر الإستفادة من الغش في جنحة التهريب؟

من قانون الجمارك واضح بالنص صراحة على  317ففي الواقع نرى أن نص المادة 
 .الأشخاص الذين شاركوا بصفة ما في جنحة تهريب" 

و من هنا نرى أن مقصود المشرع هو اقتصار الإستفادة من الغش في جنحة التهريب 
المخالفة و جناية التهريب ، و إدا كان الأمر مخالف لذلك، فما على المشرع الجمركي  دون

 1777ج و ذلك من خلال تعديل القانون الجمركي لسنة .من ق  317إعادة صياغة المادة 
         لا إجتهاد مع وجود النص القانوني" لتفادي أي تأويل طبقا للمبدأ القانوني المعروف 

 ."و وضوحه
أن يشارك المستفيد من الغش بصفة ما في إرتكاب الجنحة فهنا يتضح أن  –ب

المشرع لم يشترط سلوكا معينا للإشتراك كما هو الحال بالنسبة للشريك مما يحمل على الفهم 
 بأن ما ورد في تعريف الشريك يصلح شرطا لقيام الإستفادة من الغش

شرع لم يوضح الكيفية التي تتم أن يستفيد الحاني من الغش مباشرة ، رغم أن الم -ج
بها الإستفادة من الغش و هذا ما يجعل عبء الإثبات للإستفادة المباشرة على عاتق إدارة 

 .الجمارك
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و بالرجوع إلى القضاء الفرنسي فقد عمل على توضيح مفهوم الكيفية التي تتم بها  
 :الإستفادة من الغش حيث قضىبما يلي

ضمان التموين من بضاعة نادرة يصعب  أن المحرض على التهريب بغرض 
 .الحصول عليها بعد مستفيدا مباشرا من الغش

أنه ليس من الضروري أن يستفيد المتهم شخصيا من الغش و قضي كذلك بان مسير  
 .الشركة الذي ساهم في التخطيط للغش يعد مستفيدا مباشرة منه

فلقد وردت في نص المادة أما بالنسبة للسؤال المتعلق بحالات الإستفادة من الغش  
من قانون الجمارك قبل إلغاءها أي أن هذه المادة ألغيت بموجب قانون الجمارك لسنة  31

 .و هي ثلاثة حالات( 1777
محاولة منح مرتكبي الغش إمكانية الإفلات من العقاب عن دارية، و تشكل :الحالة الأولى

من التفاصيل لتحديد أشكال  هذه الصورة مظهرا أخر من خطة المشرع المستهدفة الحد
و تضم هذه الصياغة كل أعمال المساعدة اللاحقة بما فيها التي عبر , الإستفادة من الغش

عنها المشرع الفرنسي بتغطية تصرفات مرتكبي الغش و التي يتحقق بها منح إمكانية 
 . الإفلات من العقاب لمرتكبي الغش

الممتنع و لا يشترط أن يكون هذا  إلا إذا ترتب عنه خرق إلتزام يقع على عاتق 
 .السلوك قد حقق النتيجة المرجوة

الجنائية على أساس المسؤولية  في البدء في التنفيذ فطبقا للقواعد العامة لا تقوم :الأولى  الحالة
 .الامتناع
فيشترط القانون في هذه الحالة أن : حيازة بضائع مهربة بمكان ماعن دراية: الثانية الحالة
 ,لبضائع مهربة فقط دون الحديث عن البضائع التي تكون محل استيراد بدون تصريحتكون ا

 . و نشير إلى أن المقصود من الحيازة مجرد الإحراز كما سبق توضيحه
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ويشترط القانون في هذه الحالة أن يتم شراء : شراء بضائع مهربة عن دارية  :الحالة الثالثة
 .البضاعة و أن تكون تلك البضاعة مهربة

و في هذا الاتجاه قضى في فرنسا بان شراء بضائع مستوردة من الخارج مصدرة عن  
كما , طريق التهريب يعد فعلا مكونا للاستفادة من الغش متى تبت أن الشراء تم عن دراية

قضى أيضا و في فرنسا دائما بأنه لا يكفي أن تكون البضائع محل الإخفاء ناتجة عن 
 .بل يجب أن تكون مصدرها تهريبا أو استيراد بدون تصريح , جنحة من القانون العام

إلا أن الشخص الذي اشترى أو حاز بضائع مهربة دون أن تثبت سوء نيته لا يتحلل  
         من قانون الجمارك 312و من أجل ذلك وضع المشرع المادة . الجنائية المسؤولية من

المتهمون بالغش أو اشتروها بعد   حازهاو لتطبيق هذه المادة يكفي إثبات أن البضائع التي 
استيرادها عن طريق التهريب أو بدون التصريح بها و تتجاوز كمياتها حاجيات استهلاكهم 
العائلي، و طبقا لهذا النص لا تكون سلطات المتابعة ملزمة بإثبات القصد و لا بإثبات أن 

من قانون  311لة المادة في حا إثباتهما الجريمة الرئيسة جنحة و هما الشرطان الواجب
الجمارك و يأتي ذلك إستثناءا للقاعدة العامة التي تحصر استفادة من الغش في جنحة 

 .التهريب
ج على الصعيد .من ق 312-311و يظهر الفرق بين النصين المشار إليهما  

ج مجرد عقوبات المخالفات من الدرجة .من ق  312العقوبات المطبقة التي هي في المادة 
انية للفئة الثانية و هذا النوع من المخالفات تم إلغائها بموجب قانون الجمارك لسنة الث

ج لتنسجم و .ق 312و من ثمة نلاحظ أن المشرع لم يتفطن إلى تعديل المادة , 1777
 .الأحكام المعدلة في القانون الجديد

ء في من قانون الجمارك بموجب القانون الجديد الذي جا 311فإلغاء نص المادة  
عرض أسبابه المرفق بهذا النص أن هذه الصورة من الاستفادة من الغش مندمجة في أحكام 

من قانون الجمارك و يعني ذلك جعل التدخل اللاحق في الغش صورة من  317المادة 
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دون اشتراط علم الفاعل بوجود الغش و هذا يشكل   "المساهمة بصفة ما في الغش"صور 
قوق الأفراد بخصوص أحكام المسؤولية، كما انه غير جائز من تراجعا صارحا في حماية ح

الناحية القانونية اعتبار التدخل اللاحق لا يتوافق مع أحكام القواعد العامة أو نظام الإستفادة 
من الغش إلا إذا تم عن دراية و بالنص عليه صراحة في القانون لكونه صورة استثنائية في 

 .الاشتراك
في الاستفادة من الغش فهي غير منصوص  المسؤولية عفاء منأما عن الحالات الإ 

عليها في التشريع الجمركي الجزائري بصفة صريحة و واضحة إلا انه بالرجوع إلى التشريع 
 : في هذه الحالة و هما المسؤولية الفرنسي فإنه نص على حالتين للإعفاء من

لإرتكاب جريمة و ذلك بدافع  حالة الضرورة و هي تلك التي يكون فيها الشخص مضطرا - 
 .سلامة نفسه أو غيره أو للحفاظ عن ملك أساسي

حالة الغلط المبرر وقد عرفته محكمة النقض الفرنسية بأنه ذلك الذي لا يمكن تجنبه   -
 . بقدر من الفحص و الحذر

على  لقد نص قانون الجمارك الجزائري :  نبالتضام نليوؤلمسص الأشخاا ديدتح: ثانيا 
 :وهم  نلتضاما  نماع  ونأثلاثة 

           :   لماليةت اباونفسه  بالنسبة للعق  شلغا  متكابهرلا معليه نميولمحكا نتضام  /0
ت بالمخالفا قفيما يتعل"   :نهأعلى ن أـلشهذا امنه  في   316 دةلماا صتن حيث       

نفسه  شلغا متكابهرلاص لأشخاا نم ديدلعاعلى درة لصام الأحكان اوتككية رلجما
ت مااربالنسبة للغدرة ولمصام امقام ولتي تقالمالية ت اباوبالنسبة للعق نمتضامني

ص ولمنصت المخالفااتكبي ربالنسبة لم رلأما فلا يختلاء  ووس دعلى ح فيرلمصاوا
 .  " يةدرعليها بصفة ف بيعاقي ذلن اولقانهذا ا نم  43و  35 نتيدلمااعليها في 
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اد دفي س شلغا نم نيدلمستفيو شركائهم وا شلغا للبضائع محب اصحاأ نتضام/ 9
  : نلفاعليابها على م  ولمحكالمالية ت اباولعقا

 ريعتبت ، لمخالفافي مجال ا: " ج القاضي بأنـــه .ق 319دة لماا صبقا لنط وذلك        
هذا  نم  310 دةلمام اومفه بحس شلغا نم نيدلمستفيوا شلغا للبضائع محامالكي 

م ولتي تقالمبالغ ت واماارلغافع د لجأ نني مدلبللإكراه ا  نخاضعي، و نيمتضامنن ولقانا
 .  "درةلمصام امقا
 :  ءلكفلاا نتضام/ 3

على  نبالتضام بيج  " : نهأعلى  صلتي تنج وا.ق 315/2دة لماا صفي ن رداولا        
ت باولعقم واوسرلق واولحقا اوفعدي، أن  نئيسييرلا نميزلملن اشأ كلذفي  مشأنهء  لكفلاا
 ".كفالتهم نمدوا ستفاا نيذلا نينيدلمالمستحقة على المالية المبالغ ا نمها رغيولمالية ا

ص لأشخان ايتضح بأج .ق 319، 316،  315 اد ولمص اونصاض  رستعا نم        
 :هم  نبالتضام نليوؤلمسا
 .ن ولفاعلا -
 . شلغا للبضائع محب اصحاأ -
 شلغا نم نيدلمستفيالشركاء وا -
ي رمسي صتخارات رقة دعن لشأهذا انسية في رلفا ضلنقامحكمة ت أصدر  وقد         

اءات زلجاد ادفي سالشركاء  نلى تضامإفيها  تنتهالتي ، وا نعييرلشا مممثليهالشركات أو 
 .1التبعيةة طبام رادلانع رلغيا لفع ننية عدلمالية وؤلمسم اقيادها ستبعاا مغرلمالية ا
 
 
 

                                                           

 .466المنازعات الجمركية ، المرجع السابق ص ،بوسقيعة   أحسن-  1
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 :ارد عليه ولء الاستثناو ا  نملتضاشروط ا: ثالثا 
   ميشملهالذين ص لأشخاو ا  ننية للتضامولقانابيعة طلا نمكل لى إبعدما تطرقنا           

في  للمتمثو اعليه ارد ولء الاستثنا،  و كذا اتأسيسه وط  رلى شض إرلتعافي ن لآع ارنش
 . نلتضاما مخصم اظن

 :شروط التضامن / 0
 L'identité   شلغا لفعة دحهو و نلتضامم القياي دلقاعا هري  وولجط ارلشإن ا        

du fait de fraude 1الذي يعني وجوب وقوع نفس الجريمة من طرف ذات المشاركين 

 (فاعلين ، شركاء ، أو مستفيدين من الغش ) 

شخصية ل بأفعاا وقامإذا  نبالتضامص لأشخاالة ءمسا نعليه فإنه لا يمكو        
 . ضلبعابعضها  نلاستقلالية عكل اة مستقل مئارجب تكارلا

 22 يخرفي قضية بتا تحكم ثحيت ، مناسباة دلعليا في عالمحكمة أكدته اما و هذا     
 1/316دة لماانه بمقتضى أ ثحي: " على ما يلي  156696تحت رقم  1997ريسمبد 
 متكابهرلاص لأشخاا نم ديدلعاعلى كي رلجمل المجاافي درة لصام الأحكاج تكون ا.ق
أوراق  نم ننه يتبيأالما ط، و ... اءوس دعلى حت ماارللغ بالنسبةتضامنا ، ته ذا شلغا
ن زيحج ،  و هن .ي  وَ ش.م نلمتهمتيافقة رب طتضب نعطلاعية في دلمى أن اوعدلا
 نفيما بينه نبالتضامن وتككية رلجمامة ارلغن افإ بيرلتها قيطر نعردة ومستت قعارمف
 " .لمذكورة أعلاه ج ا.ق 316/1دة لمام ابقا لأحكاط

على ما  163122 مقر تتح 1777يلية وج 29يخ رفي قضية بتاكذلك  تقضكما      
عي في دلمى أن اوعدلأوراق ا نمو فيه  ن وعطلمار ارلقوة اتلا نم ننه تبيأ ثحي: " يلي 

   مقرلا للتي تحمو هي اجنبي  أ لصأ نمة دحرة واسيااء ربجنحة ش نيأد نعطلا
س كل ساأعلى كية رلجمامة ارلغص اونه قضيعليه بخصأ رغي،  158/188/28

                                                           

1 -  CI.j. BERR et H .TREMEAU : op ,p 487 . 
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في  ريوزلتابجنح ان دلم، ا... وعدلما رلآخا ملمتهزة اوبح طتلتي ضبورة ازلمرات السياا
 .ورة زمرات سيااء رشو بيع و ثائقها وفي رات و لسياهياكل ا
غشا   بتكار ناعطلأن ا دفيه ما يفين وعطلمار ارلقافي  دجوالما لا يطنه أ ثحيو       
 شلغل افعاب أتكاارئيسي على رلا ملمتهون اعاأو  دساعى أو رلأخرات السياص اوبخص
على كية رمة جمارعليه بغء لقضان افإرات ، لسياهذه ا صفيما يخ شلغا نمد ستفاأو ا

 " .ب لأسباافي را وقص ديع ريرتبون دبورة زلمرات السياس كل اساأ
 163532 مقر تيخ تحرلتاا سبنف رآخار رلعليا في قالمحكمة كذلك ا  تقضكما      

ى أن وعدلأوراق ا نموفيه ن وعطلمار ارلقوة اتلا نم ننه يتبيأحيث   :على   ما يلي 
ة ، دحرة واسيااء رشوفي بيع  رتنحص شلغا لمحرات لسياا زحائ،... مبالمته ناعطلاعلاقة 
فيه ن وعطلمار ارلقا تيثب ملتي لى ارلأخرات السيا، دون ا 25ونروع  ون نمرة سياو هي  

ل فعاب أتكاارئيسي على رلا ملمتهون اعاأو  دساعأو صها وغشا بخص بتكار ناعطلأن ا
مة ارلغا بيحسأن  سلمجلاعلى كان  مث نم، وفيما يخصها  شلغا نمد ستفاأو ا شلغا
   شغ لبشأنها عم بتكارلتي رة السيااقيمة س ساأعلى  ناعطلاجبة على اولكية ارلجما

جبة اولامة ارلغالمالية في مبلغ اءات ازئيسي بالنسبة للجرلا ملمتهانه مع تضام ريحصوأن 
م حكاألا سيما ن ولقانا فخال دق  سلمجلن اويك كلذ فبقضائه بخلا،  و بعليه فحس

 . "  ج.ق  316 دةلماا
ن بأل ولقا نيمككية ، رلجما مئارلجب اتكاارفي ط تبارلام اومفه رتفسي نعو         

يمة رلجا نعايي ذلرك الجماا رفي محضد ريأن يكفي ، إذ سع فيه و دقلقضائي د الاجتهاا
 .كية رلجمايمة رلجب اتكاارفي هم سا دق ملمتهكية أن ارلجما

 صعلى شخ نبالتضام ملحكب اوجونسا على رقضي في فق لسياهذا افي  و        
نية دلمالية وؤبالمس ذلأخم ادعن باكذلك قضي ، كما شة ونها مغشأ مقتنى بضاعة يعلا

 نيمك منه لس أساأ ليها عرمسي لقب نتكبة مرلمكية ارلجما مئارلجا نعلشركتين 
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ج .ق  407دةلماا صلى ندا إستناا بتضامنهما يحرلتصل دون اولا يح   نعيومتبرهما عتباا
 دلتي لا تعالمالية اءات ازلجاد ادفي س، ( ج الجزائري .ق 316التي تقابل المادة )  فرنسي 

 1.جبائية اءات زيضا جأ لنما تشك، و إ بفحس نية دمت يضاوتع
 :ء اـستثنكإ نامـلتضا مخص/ 9

ف دلهر ااطإفي  كلوذ نلتضامم ااظنة  وقس نم فلتخفيالى ع إرلمشا عمدلقد        
ة رلفقافي رك لجماالقابضي ز فأجا، لمالية ت اماارلغامبلغ  لتحصين لى ضماإمي ارلا
لتي وط ارلشا بحسكاء رلشا نينيدللم نلتضاما مصمنح خج ، .ق  316 دةلماا نلثانية ما

 ضلمالية لبعت الإمكانيان اولكا ظرن كلر ، و ذربمقرك للجمام لعاا ريدلمدها اديح
 . معليهداء لأاجبة اولالمالية ت اباولعقا نمء زج ديدلا بتسإ ملا تسمح له  نلمخالفيا

 ضنما يخضع لبعوا  ئية  لا يمنح بتلقا،  نلتضاما مخصأ دمبأن لى رة إلإشار ادتجو        
ل و المتمم للمقرر دلمعا 1779سنة  وليوي 17في رخ  ؤلمر ارللمق ملمتموط  و ارلشا

ص ولمنصا نلتضاما ممنح خصوط رشد ديحي ذل،ا1995 سنة  ريارفب  20المؤرخ في 
لاسيما  1775لمالية لسنة ن اوقان نم 79دة لة  بالمادلمعج ا.ق 316  دةلمااعليه في 

 : يلي ر كما رتح، و... 3 دةلمال ادتع  " نهأعلى  صلتي تنامنه  لىولأدة الماا
 نم 3 ةرلفقافي د دلمحالمبلغ ا نع كيرلشا نيدلماحه ريقتي ذلالمبلغ يقبل اعندما          

ي  ولجها ريدلمالا إ نلتضاما مبخصذن  يأأن   نلا يمكر ، رلمقهذا ا نم 2 دةلماا
 .قليمياإ المختصرك للجما

                                                           

 مرجع سابق .إبراهيم سعادة لطلبة المدرسة الوطنية للإدارة ، فرع إدارة الجمارك ، محاضرات الأستاذ  -  1
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في  دراستنا لنظام المسؤولية الجزائية و المدنية في المنازعات الجمركية ركـزنا على 
التشـريع الجزائري على وجه الخصـوص ، و عرّجنا على التشريع الفرنسي و وقفنا على 
التشريعين المصري و المغربي تبين جليا بأن المنظومة التشريعية الجمركية في هذا الصدد قد 

تشريعات المقارنة إلى حد كبير ، هذا ما يعكس التعديل المستمر للتشريع الجمركي تماشت مع ال
 .بالجزائر 

فقد رأينا بأن المشرع الجزائري فيما يخص مسألة نظام المسؤولية الجزائية في المنازعات 
الجمركية قد أوصد جميع أبواب الإفلات من المسؤولية الجزائية في وجه المجرمين و لاسيما 

ي الإجرام ، و على هذا الأساس تبنى التشريع الجمركي على غرار التشريعات المقارنة معتاد
المسؤولية التقليدية القائمة على أساس المساهمة و الإشتراك،و عاصرها بمفهوم جديد للمسؤولية 
لاسيما مسؤولية المستفيد من الغش ، فهذا المصطلح حصري في قانون الجمارك دون سواه من 

 .الأخرى القوانين 
كما أسس التشريع الجمركي نظام المسؤولية المدنية فحدد مسؤولية إدارة الجمارك في 
حالة الحجز التعسفي، وحالة عدم وجود سبب للحجز إثر تفتيش منزلي فيظهر جليا بأن المشرع 
قد وضع هذه الآلية لمنع أعوان إدارة الجمارك من الأخطاء و التجاوزات و كل أشكال التعسف 

ي ينجر عنها قيام مسؤولية إدارة الجمارك ، بالإضافة إلى المسؤولية المدنية المنصوص الت
عليها سلفا في القانون المدني ، كمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه ، و مسؤولية الوالدين عن 
أعمال أولادهم القاصرين المقيمين معهم كوجه من أوجه قيام المسؤولية المدنية في المادة 

كما أسس المسؤولية المدنية البحثة في المنازعات الجمركية على المسؤولية المدنية  كية ،الجمر 
للمالك و الوكيل و الكفيل ، و التضامن في المسؤولية ، بحيث يظهر جليا بأن المشرع في 
       المادة الجمركية قد أوجد كل الميكانيزمات لضمان تحصيل الحقوق و الرسوم الجمركيـة 

مات الجبائية ، حتى لا تتضرر الخزينة العمومية من تملص المجرمين أو المسؤولين و الغرا
 .مدنيا عن الغرامات المالية 
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 هو و تحقيقها إلى يسعى التي الأهداف أهم أحد خالف قد المشرع أن ذلك إلى و ضف
 المبينة المصالحة إجراءات من التهريب لجرائم باستثنائه العامة، الخزينة موارد على المحافظة

 ليحكم القضائية المحاكم في المهربين وراء تلهث الجمارك إدارة جاعلا الجمركي، التشريع في
 الإجراءات مرطون بعد حكم، إن دفعها عن المهربون يعجز التي الجمركية بالغرامات لصالحها
 .الطويلة

 مكافحة يف المشرع لإستراتجية الإيجابية الجوانب ننكر لا فإننا ذلك من بالرغم لكن 
 76-75 الأمر في بنصه العصر، مستحدثات مع التشريع بتطوير اهتماماته ظل التهريب في
 التوعوي و الإعلامي الجانب لاسيما التهريب مكافحة بغرض الوقائية التدابير من على جملة
 تتولى التهريب مكافحة في متخصصة أجهزة واستحداث التهريب، بمخاطر المدني للمجتمع
 إذ منقوصة، جاءت بدورها الخطوة هذه أن إلا المهمة، ذهه المعنية الأجهزة مختلف ينب التنسيق
 أن بدليل التهريب، بمكافحة المعينة القطاعات مختلف بين والتنسيق العلاقة وضوح إلى تفتقر
 الديوان في والمتابعة التوجيه مجلس مستوى على تمثيلا لها نجد التي القطاعات من الكثير
 وغيرها، الثقافة ووزارة الصحة، وزارة والأوقات، الدينية الشؤون كوزارة التهريب؛ افحةلمك الوطني

 .المحلية اللجان مستوى على التمثيل هذا تفقد
المحلية  اللجان لتشكيلة المحدد 76/279التنفيذي المرسوم من 02 المادة أن كما 

 مع بالتنسيق تعمل التهريب حةلمكاف المحلية اللّجان أن على نصت ومهامها، التهريب لمكافحة
 يجعلنا مما كيفياته، و التنسيق هذا لطبيعة توضيح دون لكن التهريب لمكافحة الوطني الديوان
 .السلمية؟ لسلطته تخضع انهأ أم الديوان عن بالاستقلالية اللجان هذه تمتع مدى حول نتساءل

 : .في و النتائج المتوصل إليها من خلال هذا البحث تتمثل
مسؤولية الوالدين عن أعمال أولادهم لاحظ أن المشرع وسع كثيرا من الدائرة الخاصة ن  

 كانت الأهداف، فإن ذلك التوسيع يشكل خرق لمبدأ الاختصاص و   القاصرين المقيمين معهم
، كما أنه من الناحية العملية لم نلمس من في المسؤولية المدنية والجزائية  و خلط في المهام

 .الجرائم الجمركية مكافحةفي   انون الجماركأحكام قبعض 
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على المسؤولية المدنية  كما لاحظنا من جهة أخرى أن المشرع نص على المعاينات •  
العكس بالطرق القانونية وأمام الجهات  الجمركية والتي تثبت والجزائية  بتقسيماتها  في الجرائم 

لات كما هو عليه في المحاضر القضائية المختصة أي أنها صحيحة وليست مجرد استدلا
 .الأخرى بجرائم القانون العام

       ومن جهة أخرى يفتح المجال للقيام بمثل هذه الإجراءات القانونية فهذا يمس بحقوق 
 .و حريات الأفراد كما يمون أثر سلبي على الاقتصاد الوطني

 :اتو مما سبق من ملاحظات واستنتاجات يمكننا أن نقترح بعض الاقتراح 
الاقتصاد  فمن أجل أن يتحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزينة و حمايتها و حماية• 

على مشرعنا  الوطني من الأضرار الناتجة عن ممارسة التهريب والحد من الغش يستوجب
حماية . توضيح صياغة بعض النصوص حتى لا يكون القضاء أمام تناقضات في تطبيقها

التنظيمية حتى لا  حة أي غش يتطلب تكييفا سريعا للأدوات القانونية والاقتصاد الوطني ومكاف
 . تعرقل تطبيق السياسة الاقتصادية و التنمية الوطنية

حتى  إخضاع أعوان الضبطية القضائية المكلفين بمعاينة الجرائم الجمركية لدورات تدريبية 
تقوية وسائل   الجمركي لغشيتمكنوا من اقتحام ميدان الجمارك و يكونون مؤهلين لملاحقة ا

المراقبة الفعلية و تزويدهم  مكافحة الجرائم الجمركية بجهازيها البشري و الآلي للتمكن من بسط
 .بوسائل نقل وأحدث الأجهزة من مراقبة فعالة دون إضاعة الوقت في التحريات
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  المراجع باللغة العربية  -أ
 الكتب العامة .0

 .2711أحسن بوسقيعة ،الطبعة الثانية عشر ، برتي للنشر  الجزائر،
وجيز في القانون الجزائي العام ، الطبعة الثالثة ، دار الهومة ،سنة ال: أحسن بوسقيعة   -

2776 . 
الاجتهاد القضائي  في المواد الجزائية ،الجزء الثالث ، الطبعة الاولى   : جيلالي بغدادي  -

 .2776طبع الديوان الوطني لاشغال العمومية ،سنة
مصادر الإلتزام  جزء  الاول :  الوجيز في شرح القانون المدني: خليل أحمد حسن قدادة  -
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  الماستر  مــلخص مذكرة 

ان هذا الموضوع كانت وليدة لعدة أسباب أهمها و أبرزها إظهار صورة متميزة لإدارة الجمارك  

ير من الناحية القانونية و العملية و دورها في مسار المنازعة الجمركية وهنا تبرز أهمية دراسة هذا الأخ

وذلك انطلاقا من تحديد مضمون هذه الجزاءات، نظامها القانوني وعدة مسائل تكون محل طرح عبر 

إجراءات حل المنازعة و معالجتها إلى جانب المصالحة بخصوص هذه الجرائم مع إدارة الجمارك، كذلك 

يحوي قانون الجمارك . بنوعها المدنية و الجزائيةالإجراءات القضائية المتبعة إلى جانب المسؤولية 

 والمسؤولية الجزائية . الجزائري نوعين من المسؤولية المدنية
والمتعلق بقانون الجمارك، فقد تضمن هذا الأخير أحكاما خاصة بالمسؤولية المدنية في حالتين،  

نفسه صاحب البضاعة محل  وهي مسؤولية المالك، ومسؤولية الكفيل، فيكفي فقط أن يكون المالك هو

الغش لكي تقوم عليه المسؤولية، ونفس الشيء بالنسبة للكفيل، الذي يضمن دين المدين، وعليه فرض 

المشرع الجزائري اكتتاب سند الكفالة الأجل ضمان دفع الحقوق، والرسوم، والعقوبات المالية، ومختلف 

 .فالتهمالمبالغ المستحقة على المدينين، اللذين استفادوا من ك

 :الكلمات المفتاحية
 الجرائم الجمركية /  4المسؤولية المدنية   / 3المسؤولية الجزائية    / 2المنازعات الجمركية  / 1

 

Abstract of The master thesis 
 This issue was born of several reasons, the most important and most prominent of 

which is to show a distinguished image of the customs administration and its role in the path 

of customs dispute. Here emerges the importance of studying the latter from a legal and 

practical point of view, starting from defining the content of these sanctions, its legal system 

and several issues that are subject to discussion through procedures for solving The dispute 

and its handling in addition to reconciliation with respect to these crimes with the customs 

administration, as well as the judicial procedures followed in addition to civil and criminal 

liability. Algerian customs law contains two types of civil liability. And criminal 

responsibility 

 . 

 As for the second type, which is related to customs law, the latter included provisions 

for civil liability in two cases, which are the responsibility of the owner, and the responsibility 

of the guarantor, it is sufficient only for the owner himself to be the owner of the goods 

subject to fraud in order for the responsibility to be based on him, and the same is true for the 

guarantor, who guarantees the debt The debtor, and the Algerian legislator, is obliged to 

subscribe for the bond of the long-term guarantee, to guarantee payment of rights, fees, 

financial penalties, and various sums owed to the debtors, who have benefited from their 

guarantee. 
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